

بسم الله الرحمن الرحيم

مقـــدمـــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.

وبعد،،،

لم تشهد الحضارة الإنسانية أعظم من حضارة الإسلام فى توثيق العلوم، والفنون، والمصنفات، ولم تجد أحرص منها على إسناد الحديث إلى راويه، والحرف من العلم إلى قائله، حتى بدا ذلك خاصة من خواص هذه الأمة، وعلامة من علاماتها المميزة، لا نكاد نجدها فى سواها من الأمم على مر التاريخ، فقد نقل عن غير واحد من أئمة العلم وحفظته كأحمد بن حنبل، وعبد الله بن أسلم الطوسى، وعبد الله بن المبارك تلك المقولة المشهورة، وما فى معناها من بليغ القول فى هذا الباب:
"الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء من شاء"(
).

وكذلك الإنتاج الفكرى، والإبداع العقلى، والابتكار الذهنى، والاختراع الوجدانى من كتب ومصنفات، وبحوث، وموسوعات، وجدت كلها العناية الفائقة من التوثيق ودقة الرصد والإسناد ما أدهش العالم كلَّه.

ولقى الكتاب المؤلَّف من عناية الراصدين ما يلقاه الكائن الحى من بنى الإسنان عندما يخرج من بطن أمه على يد القوابل، ليرصد فى سجلات المواليد برقم اليوم من شهر السنة التى ولد فيها، محفوظ النسب، مصان الذكر والنسبة.

وهكذا عوملت كتب التراث فى حضارة الأمة الخالدة – أمة الإسلام- فكان شأن هذه الكتب كشأن المواليد من بنى الإنسان لها أضابير وسجلات لحفظ أنسابها تُدوَّن فيها، وتُنسب إلى مصنفيها، وتعامل معاملة الأحياء، علاوة على كتب التاريخ العام، وأسفار التراجم، ووفيات الأعيان، وطبقات الشيوخ والبلدان، كل هذا وغيره كان بمثابة سجلات الرصد التى أعان المكتبات الحديثة المنتشرة فى جميع أنحاء الدنيا على إنشاء "علم الفهرسة" منذ أن وضع "ابن النديم" أساس هذا العلم قبل اثنى عشر قرنًا من الزمان بتصنيف أول كتاب فى علم الفهرسة، وتسجيل المصنفات وحفظ أنسابها.

وقد شاء الله عز وجل أن تقع بين يدى مخطوطة نادرة فى الفقه بعنوان: "النتف فى الفتاوى".

فعكفت على دراستها دراسة تتبعية "بلوجرافية" بعنوان: "دراسة تأصيلية وفقهية لكتاب: "النُّتف فى الفتاوى" للعلامة السغدى البخارى المتوفى سنة 461هـ".

ألقت ضوءًا كافيًا على المصنَّفَ من ناحية التسمية، والغرض منها، وعدد النسخ المكتوبة على مدى القرون الماضية ونسبتها إلى العديد من المصنفين، وتحقيق نسبة هذا المصنَّف إلى مصنِّفه الحقيقى مع كثرة المدعين له.

وتبع ذلك إلقاء الضوء الكافى – كذلك – على المصنف، ومبلغه من العلم، وطريقة تصنيفه، والإنجاز العلمى الذى حققه ومنها اكتشاف أربعة من الفقهاء المجتهدين عند الحنفية وذكر مسائلهم الاجتهادية.... ممن لا تكاد ذاكرة العلماء تحفظ لهم أقوالاً فى المسائل الاجتهادية.

وقد أثار انتباهى طريقة المصنف فى عرض أبو اب الفقه ومسائله على غير مثال سابق لعصره – رغم أنه كان عصر كبار الأئمة المخرجين للمسائل والوقائع، على الأصول الثابتة عند مجتهدى الأحناف مما يعد نموذجاً عمليا لمعالجة القضايا الآنية المعاصرة وإخضاعهم للأحكام الشرعية ومثالا يحتذى به الفقيه المعاصر الذى يتصدى لهذه القضايا فى كل عصر وزمان مما يُبَيِّن بجلاء أن الشريعة الإسلامية مرنة معطاءة، وأن فقهائها يتصدون للوقائع باقتدار مُسَلَّحِين بأدوات الإجتهاد، وتخريج الفروع على الأصول.

والكتاب على صغر حجمه جدير باهتمام أئمة الفقه المعاصر، والعاكفين على تخريجات المسائل المستحدثة على الأصول السابقة، والقواعد الفقهية الكلية، إذ لم ينل هذا الكتاب من التحقيق العلمى الجاد ما يستحقه وقد قمت بتحقيق هذا المخطوط مقابلاً على تسع نسخ خطية من مجموع أربعًا وعشرين نسخة موزعة فى مكتبات العالم، وكان الدكتور صلاح الناهى قد قام بإخراج الكتاب طباعة دون التركيز الجاد الذى يحتاجه هذا الكتاب العظيم فى فقه الحنفية.

وسأترك للباحث المهتم بهذا اللون الجاد من الدراسة أن يتبين بنفسه مدى أهمية هذا الكتاب، وأهمية كاتبه، ومدى حاجة المفتى والفقيه المعاصر للإطلاع على طريقة الأقدمين فى تخريج الفروع على الأصول والمستجدات على القواعد الكلية، من مثل هذا الكتاب خاصة.

كما سيتبين له من عرض خطة البحث لإبراز هذا المصنف وإلقاء الضوء على مصنفه ما يجعله مدركا لمدى أهمية إبراز هذا العمل ليكون نموذجًا لطلاب الدراسات العليا لإبراز القديم من المصنفات وكأنه حديث عهد بأعمال الفقه المعاصر لم يجف حبر قلمه بعد.

فجاءت الخطة على النحو التالى: بَنَيْتُ العمل فى البحث على:

(1) مقدمة: وتشتمل على سبب اختيارى لموضوع البحث.

(2) الفصل الأول: الكتاب المصنَّف للعلامة السغدى: النتف فى الفتاوى. وقد اشتمل على المباحث التالية:

المبحث الأول: النتف فى الفتاوى معناها والغرض منها.

المبحث الثانى: المصادر التاريخية لكتاب النتف للسغدى وتحقيق نسبته إليه ومن نسب له.

المبحث الثالث: النسخ الخطية وأماكنها.

المبحث الرابع: إحصائيات ملتقطة للنسخ الخطية لكتاب النتف فى الفتاوى.

النتائج النهائية ملتقطة لهذا الفصل من الدراسة.

(3) الفصل الثانى: الكاتب المصنِّف، وقد اشتمل على المباحث التالية:
المبحث الأول: السغدى، ونسبه.
المبحث الثانى: بيئة السغدى، وموطنه.

المبحث الثالث: مولده، ووفاته.

المبحث الرابع: شيوخه وطبقته وأقرانه، وتلاميذه.

المبحث الخامس: صفاته، ومصنفاته.
المبحث السادس: منزلة السغدى الفقهية.
نتائج هذا الفصل من الدراسة.

(4) الفصل الثالث: المسائل الإجتهادية التى تفرد بها السغدى فى كتابه: النتف فى الفتاوى.
(5) الخاتمة والنتائج:

والله المستعان، وهو نعم المولى ونعم النصير.

د/ عبد الجواد خلف

الفصــل الاول

الكتاب المصنَّف للعلامة السغدى: النتف فى الفتاوى

المبحث الأول: "النُّتَف فى الفَتَاوَى"

معنى التسمية وغرضها:

(1) النتف: جمعٌ مفرده: النُّتْفَة.

والنتفة: ما تنتفه بإصبَعِكَ من أوراق الزَّهر والنَّبتِ وغيرهما.

والنتفقة: القطعة المنتوفة، ويُقالُ نُتْفَة من علم أى قطعة منه.

ونتفه: (بزنة هُمَرَة) وصف للرجل يِنَتْفٌ من العلم شيئًا، ولا يَسْتَقْصى، ويقال: رجل نُتُف، أيضًا(
).

قال أبو منصور الأزهرى فى "التهذيب"، وابن منظور فى "اللسان": حكى أبو عبيد عن أبى عبيدة: أنه كان إذا ذكر الأصمعى قال: ذاك رجل نتف، أو قال: ذلك رجل نتفة، قال أبو منصور: أراد أنه لم يستقص كلام العرب، إنما حفظ الوخز والخطيئة منه(
)، وقال أبو منصور أيضًا: "وسمعت العرب تقول: هذا رجل، مِنتاَف (إذا كان غير وسَّاعٍ) يقارب خطوهُ إذا مشى"(
).

وقد استعمل لفظُ "النُتَّفِ""، كَعَلَمِ على مصنفات شتى فى علوم مختلفة، وذلك بحسب إضافتها إلى ما بعدها لتُعطِى المدلولَ الخاصَّ للفن الذى صنّفَّه صاحبه، ومن أمثلة ذلك:

(1) نُتَفُ المستطرفة، والطُرف المستظرفة فى الادب: لشمس الدين محمد بن أحمد المُقّرِى الشهير بالسَّعدى(
).

(2) نُتَفُ الحكايات والأخْبار، ومستظرف الآثار والأشعار: لابن عبد الهادى يوسف بن الحسن بن أحمد بن عبد الهادى المقدسى الحنبلى المتوفى سنة 880هـ(
).

(3) النُّتفُ والظُّرف: للوزير ابن سعد(
).

(4) نُتّفُ المحاضرة: لعزّ الدين (بن فراصة) أحمد بن موسى الفيومى القوصى المتوفى سنة 701هـ.

وهكذا نجد أن كلمةَ: النُّتف، اختارها بعض المصنِّفين عَلمّا على مصنَّفاتهم الأدبية أو الثقافية كما هو مثبت فى سجلات الرصد التى بين أيدى الباحثين.

(2) الفتاوى: والفَتَاوْ: جمع، مفرده، فَتوى، وفُتْيَا، وفعله: أفتى يفتى.

وتَفَاتَى، المرْءُ، أى: اتخذ سبيل القوة، من الفتى، وهو الثابت القوى وتَفَاتَى: القوم إلى المُفتى: أى احتكموا إليه، والاستفتَاءُ: السؤال.

قال تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم) أى يسألونك سؤال تعلم.والفَتْوَى: الجواب عما يشكل من المسائل الشرعية ونحوها(
)، وسميت الفتوى بذلك: لأن المفتى يقوى المسائل فى جواب الحادثة(
).

ورغم أن كلمة الفَتَاوى شائعة الاستعمال فى الدلالة على تلك الكتب المصنَّفة فى الإجابة عن "المسائل والواقعات" من ناحية "الأحكام الشرعية".

إلا أننا مع ذلك نجدها فى "القليل من الأحيان" تطلق على الإجابة عن مسائل علم معين "غير علم الفقه".

وذلك كما أطلق على أجوبة العلامة ابن مالك فى بعض مسائل العربية وهى مسائل جمعها بعض طلابه وأسْمَوها: "فتاوى ابن مالك فى العربية"(
).

وأيَّا ما كان فإن الكتاب المعتنى به بين أيدينا: "النُّتَفُ فى الفَتاوى" قد تحدد موضوعه بهذه الجملة الإضافية، فصار علمًا على كتاب معين لموضوع معين.

ونستنتج من هذا العرض اللغوى للتسمية:

(1) أن المفهوم اللغوى لكلمة "النتف" أتاح لبعض المصنِّفين أن يُصَدِّروا بها عناوين مصنَّفاتهم فى الأغرض العلمية المختلفة سواء كانت لغوية، أو أدبية لما قدمته لهم الكلمة من خدمة تفيد أن الكاتب لم يستقص كل أغراض الموضوعات الذى يكتب فيه، وإنما تخير ما هو مفيد، وطريف، فمنهم من اختار"نتفَّا من الأدب" ومنهم من تَخَيَّر نتفَا من طريف اللغة، ومنهم من خصها بمُُلَح الأشعار، وفُكِهَ النوادر والأقاصيص.

(2) ومن منطوق كلام العرب ولسانهم يعرف أن مصنَّف كتاب "النتف فى الفتاوى" إنما قصد أن يقدم لنا قطعًا علمية من عيون الفتاوى فى الحوادث والواقعات الفقهية المعاصرة منسقة على أبواب الفقه دون أن يقصد إلى الاستقصاء فى جميع مسائل كل باب، وإنما يكتفى منها – فى الغالب – بما استجد زمانه على الأوائل، وندر مكانه من كتبهم ومصنفَّاتهم وفتاواهم.

وواقع كتاب "النتف فى الفتاوى" الذي بين أيدينا ينطبق على هذا المعنى تمام الانطباق كما ينطبق المثلثان المتساويان فى جميع أضلاعهما عند علماء الرياضيات.

لكننا عندما نتَّجه صوب سجلات رصد الكتب وأضابيرها المقَيّدَة لظهورها ومواليدها لا نكاد نجد حصرًا للعدد الهائل من كتب الفتاوى منذ ظهرت المذاهب الفقهية إلى عصرنا الحاضر بمسمياتها المختلفة.

ولكننا على كل حال نستطيع أن نحصى "الفتاوى" الفقهية التى وُسِمَت بمسمى "النُّتَف" فيما يأتى:

1-النتف الحسان: لأبى عبد الله الدمراجى(
).

2-النتف: لأبى عبيد القاسم بن الحسين(
).

3-نتف الحسان على مذهب أبى حنيفة النعمان: لأبى بكر الواسطى الحنفى من مشايخ شمس الأئمة السرخسى، هكذا رصده "حاجى خليفة" عن صاحب "خالصة الحقائق"(
)، وقيل: لأبى عبد الله البرقى، وقيل غير هذا.

4-النتف: للغزنوى(
).

5-النتف فى الفتاوى: للشيخ الإمام على بن الحسين السغدى، هكذا رصده حاجى خليفة عن قاسم بن قطلوبغا(
)، وقيل: الغزنوى: نقله حاجى خليفة عن العلى الجمالى فى "أدب الأوصياء"(
)، وقيل: من تصانيف التمرتاشى نقله حاجى خليفة عن ابن الشحنة فى كتاب الطلاق(
).

وفى هوامش "الجواهر": من تصنيف شرف الدين قاسم بن حسين الدمراجى رصده حاجى خليفة عن ابن قطلوبغا(
).

وهذا الخامس هو المعنى بهذه الدراسة التى بين يديك كتابًا وكاتبا.
المبحث الثانى: المصادر التاريخية لكتاب "النتف للسغدى" وتحقيق نسبته إليه ومن نسب له:
إنَّ المصادر التاريخية وسجلات الرصد التى سجلت مولد كتاب "النتف" ومن نسب إليه مصادر حديثة وقديمة.

ولعله من نافلة القول أن نذكر أن ترتيب هذه المصادر كلها زمنيًا يتيح للباحث السهولة واليسر المطلوبين لإجراء عملية الاستنتاج العلمى من خلال التتبع التاريخى لحركة الرصد التى يقوم بها كُتَّاب السير والتراجم للمصنفين والمصنَّفات، وما ينقله الجديد منها عن القديم، والقديم عن الأقدم.

ولهذا سألتزم فيما يلى بالدقة التامة فى ترتيب هذه المصادر زمنيًا، وكذلك سأعنى بالدقة نفسها فى نقل ترجمة الكتاب، والكاتب بالنص الكامل من المصادر لما قد تعنيه الكلمة الواحدة الفذة فى النص من دلالات ذات خطر بعيد يستفيد منها الباحث اليقظ بينما تبتعد بغيره عن جُلَّ الفوائد المتاحة بين يديه.

وهاك ترتيب المصادر التاريخية زمنيًا لكتاب "النتف فى الفتاوى" قرين من نسب إليه من كل ترجمة.

(1) المصادر الحديثة:

1-معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة.... (1376هـ-1957م):

يقول فى ترجمة "على السغدى" المتوفى سنة (461هـ) وهو أحد من نسب إليه كتاب النتف: "على بن الحسين بن محمد السغدى الحنفى، فقيه، توفى ببخارى من تصانيفه: "النتف فى الفتاوى"، وشرح على كتاب الخصاف فى أدب القاضى على مذهب أبى حنيفة، وشرح الجامع الكبير للشيبانى فى فروع "الفقه الحنفى"(
).

2-الأعلام: لخير الدين الزركلى..... (1373هـ-1954م):

يسجل أيضًا فى ترجمة "على بن الحسين بن محمد السغدى (461هـ) المشار إليه عند عمر كحالة ما نصه:

"أبو الحسن، فقيه، حنفى، أصله من السغد (بنواحى سمرقند) سكن بخارى، وولى بها القضاء، وانتهت إليه رياسة الحنفية فيها، مات ببخارى، وله: "النتف فى الفقه (مخطوط) فى وطوب قبو (فى الفتاوى) وشرح الجامع الكبير"(
).

3-هدية العارفين: لإسماعيل باشا البغدادى..... (1239هـ-1921م):

"على بن الحسين بن محمد، القاضى، ركن الإسلام: أبو الحسن، السغدى، الفقيه الحنفى، نزيل بخارى، توفى سنة 461هـ صنف: "شرح الجامع الكبير" للشيبانى فى الفروع، "ونتف فى الفتاوى" مشهور(
).
(2) المصادر القديمة:
4-الفوائد البهية فى تراجم الحنفية: لعبد الحى اللكنوى.... (1264هـ-1848م) يسجل فيها للكنوى فى ترجمة "السغدى" أيضًا فيقول:

"على بن الحسين ركن الإسلام أبو الحسن السغدى، نسبة إلى سغد ناحية من نواحى سمرقند، كان إمامًا فاضلاً فقيهًا مناظرًا، سكن بخارى وتصدَّر للإفتاء وولى القضاء، انتهت إليه رياسة الحنفية، ورحل إليه فى النوازل والواقعات، تكرر ذكره فى فتاوى قاضيخان، وسائر مشاهير الفتاوى أخذ الفقه عن شمس الأئمة السرخسى، وروى عنه شرح السير الكبير.

قال: (الجامع) كانت وفاته سنة (461هـ) ببخارى كذا قال السمعانى، وقال: إمامًا فاضلاَ مناظرًا سمع جماعة. انتهى.

ومن تصانيفه: النتف فى الفتاوى، وشرح الجامع الكبير، ذكره القارى وغيره"(
).

5-كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: لحاجى خليفة.... (1067هـ-1657م):

نلاحظ فى كشف الظنون أن حاجى خليفة قام برصد جميع البيانات التى جمعها راصدو التراث ممن سبقه فيما يتعلق بكتاب "النتف فى الفتاوى" وكذلك بجميع من نسب إليه هذا الكتاب تقريبًا، فقال:

"نتف الحسان: على مذهب أبى حنيفة النعمان: للشيخ الإمام الزاهد أبى بكر الواسطى الحنفى المتوفى سنة .... من مشايخ شمس الأئمة السرخسى ذكره صاحب "خالصة الحقائق" وقيل: لأبى عبد الله البرقى، وقيل: غير هذا.

"النتف فى الفتاوى": للشيخ الإمام على بن الحسين السغدى، ذكره قاسم بن قطلوبغا، ومن تصانيف: الغزنوى ذكره العلى الجمالى فى "أدب الأوصياء"، ومن تصانيف: التمرتاشى ذكره ابن الشحنة فى كتاب الطلاق.

ومن هوامش "الجواهر": للشيخ الإمام شرف الدين قاسم بن حسين الدمراجى الحنفى "نتف" وفيه رموز، فعلامة أبى حنيفة (هـ)، وعلامة أصحابه (ص) ومحمد (ح) وأبو يوسف (ف)، ومالك (م)، والشافعى (ش)، والأوزاعى (عى)، وزفر (ز)، وسفيان (ن)، وأبى ثور (ث)، وابن حنبل (ل) وعثمان البتى (بتى)، وأبى عبد الله (ع)(
).

6-الطبقات السنية فى تراجم الحنفية، لتقى الدين عبد القادر الغزى ت: (1010هـ-1601م).

7-تاج التراجم فى طبقات الحنفية: لزين الدين قاسم بن قطلوبغا... (879هـ-1474م):

نلاحظ أن ابن قطلوبغا رصد ما أمكنه رصده من سجلات من سبقوه فيما يتعلق بكتاب "النتف" وهو ينقل من سجلات مواليد العلماء ووفياتهم، فنقرأ له فى (صفحة 43 الترجمة 127) وهى مخصصة "للسغدى" وللإشارة إلى آخر نسب إليه "النتف" فيقول:

"وعلى بن حسين بن محمد السغدى شيخ الإسلام أبو الحسن، قال السمعانى: سكن بخارى، كان إمامًا فاضلاً وفقيهًا مناظرًا، وسمع الحديث، وروى عن شمس الأئمة السرخسى: السير الكبير، ومات ببخارى سنة (461هـ)، ومن تصانيفه: النتف وشرح السير الكبير، قلت(
)، وبأيدينا "كتاب النتف" يعزى إلى الغزنوى والله أعلم.

ونقرأ له فى (صفحة 51 ترجمة رقم 151) المخصصة للقاسم بن الحسين أبو العبيد أحد من نُسِبَ إليه "النتف" فيقول(
):

"والقاسم بن الحسين أبو العبيد، له كتاب "النُّتف فى الفقه" مجلد ذكره "عبد القادر"(
).

8-تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، لابن حجر العسقلانى.... ت: (852هـ-1448م).

يقدم لنا شخصية السغدى فى إيجاز شديد فيقول:

"القاضى أبو الحسن على بن الحسين السغدى ، عن إبراهيم بن سلم البخارى، وعنه أبو بكر بن نصر الكرابيسى"(
).

9-المرقاة الوفية إلى طبقات الحنفية: لمجد الدين الشيرازى.... ت: (817-1414هـ):

يذكر فى ترجمة – السغدى:"على بن الحسين  بن محمد السغدى القاضى، أبو الحسن، شيخ الإسلام:

روى عنه شمس الأئمة السرخسى: السير الكبير(
)، كما أن مجد الدين الشيرازى له أيضًا: "القاموس المحيط"، وقد تحدث فيه عن "السُّغدْ" وذكر من علمائها "على بن الحسين" المذكور هنا فى كتابه هذا(
).

10-الجواهر المضيِّة فى تراجم الحنفية: لمحيى الدين عبد القادر القرشى.... ت: (775هـ-1347م):

يتناول "القرشى" فى الترجمة رقم (969) وفى مواضع متفرقة أشرنا إليها فى الهامش وأهم ما يتعلق بـ "النتف" ومن ينسب إليه – حسب ما وصل إليه من مصادر وسجلات فيقول: على بن الحسين بن محمد السغدى القاضى أبو الحسن، الملقب: شيخ الإسلام، والسغد: (بضم السين المهملة وسكون الغين المعجمة وفى آخرها دال مهملة) ناحية كثيرة المياه والأشجار من نواحى سمرقند، قال السمعانى: سكن بخارى وكان إمامًا فاضلاً وفقهيًا مناظرًا، سمع الحديث، روى عنه شمس الأئمة السرخسى "السير الكبير" وتوفى ببخارى سنة إحدى وستين وأربعمائة من تصانيفه (أعنى السغدى): "النُّتف فى الفتاوى"، و"شرح السير الكبير"(
).

وينقل "القرش" من ترجمة السغدى مع نسبة "كتاب النُتف" إلى  "القاسم بن الحسين" أيضًا فيقول فى الترجمة رقم (1110) ما نصَّه:

"القاسم بن الحسين: أبو عبيد له كتاب النتف فى الفقه فى المجلد"(
).

11-المشتبه فى الرجال أسمائهم وأنسابهم: لشمس الدين الذهبى.... ت: (748هـ-1347):

الذهبى لا يشير إلى "النتف" فى ترجمته، وإنى أنقل عنه الترجمة الخاصة "بالسغدى" باعتباره واحدًا ممن نسبت المصادر إليه كتاب "النتف".

يقول الذهبى ما نصه:"السغدى":  أبو الحسن على بن الحسين السغدى عن إبراهيم بن سلم البخارى، وعنه أبو بكر بن نصر الكرابيسى، توفى ببخارى سنة إحدى وستين وأربعمائة"(
).
12-اللباب فى تهذيب الأنساب: لعز الدين بن الأثير...

وننقل عن ابن الأثير هنا ذكره لإقليم السُّغد، وما أنجبه هذا الإقليم من العلماء وفيهم شيخ الإسلام "على بن الحسين" الذى نسب إليه "النتف".

"نسب إليها جماعة من العلماء منهم: أبو الحسن على بن الحسين من محمد السغدى، سكن ببخارى، وكان إمامًا فاضلاً وفقيهًا مناظرًا وسمع الحديث، توفى سنة إحدى وستين وأربعمائة"(
).

13-الأنساب: لأبى سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعانى ....ت:(526هـ- 1132م).

وقد أورد السمعانى عن "السغدى" ما انتهجه لنفسه من إيراد نسب العلماء إلى أوطانهم أو قبائلهم أو مهنهم أو غيرها، فقال:

السغد: ناحية كثيرة المياه، حسنة الأشجار، نزهة الخضر والبساتين يضرب بحسنها المثل، وهى من نواحى سمرقند، خرج منها جماعة كثيرة من العلماء مثل: على بن الحسين بن محمد السغدى: "توفى ببخارى سنة إحدى وستين وأربعمائة"(
).

نتيجة هذا البحث:

ونستنتج من هذا العرض المنهجى للمصادر التاريخية، بحسب ترتيبها الزمنى ما يأتى:

1-أن كتاب "النتف فى الفتاوى" مسجل فى كتب الرصد المعتبرة تاريخيًا على امتداد الحضارة الإسلامية، ولدى كافة المكتبات الحافظة للتراث الإنسانى ككل.

2-أن سجلات الرصد نسبت "النُّتف فى الفتاوى" إلى أكثر من مؤلف منهم: أبو الحسن على بن الحسين السغدى، والقاسم بن الحسين الدمراجى، وأبو بكر الواسطى، وأبو عبد الله البرقى.
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المبحث الرابع: إحصائيات ملتقطة للنسخ الخطية لكتاب "النتف فى الفتاوى للعلامة السغدى"

العدد الإجمالى المسجل فى فهارس مكتبات العالم للنسخ الخطية لكتاب النتف هو:                               = (24) نسخة.

المفقود منها نسخة واحدة وهى نسخة كتبت سنة (1290هـ)، وكانت مودعة فى دار الكتب المصرية ضمن مكتبة (تيمور) تحت رقم (98).

العدد الموجود بالفعل فى المكتبات        =  (23) نسخة.
إحصائية عددية بنسخ المخطوط مدونة حسب البلدان.
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	(4) نسخ فى دمشق، (2) فى حلب.

(2) فى الآستانة، (3) فى استانبول.

مكتبة رضوان – استانقدس.

جامع الصايغ، الموصل.

(7) نسخ فى دار الكتب المصرية بالقاهرة إحداها مفقودة، (3) نسخ بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة، (1) واحدة فى مكتبة البلدية بالأسكندرية.


إحصائية عددية بنسخ المخطوط مدونة حسب المصنفين
1-نسخة واحدة نسب تصنيفها إلى "الشريف محمد"، وهى المشار إليها تحت رقم (17) دار الكتب المصرية القاهرة.

2-نسخة واحدة نسب تصنيفها إلى الشيخ عبد الغنى النابلسى انظر النسخة رقم (6) مكتبة الأسد – دمشق.

3-تسع نسخ نُسب تصنيفها للدمراجى: أبو عبد الله القاسم بن الحسين الغزنوى وهى المشار إليها تحت الأرقام (1)، (7)، (10)، (11)، (12)، (14)، (16)، (21)، (22).

4-ست نسب تصنيفها إلى "السغدى" وهى المشار إليها تحت الأرقام (4)، (8)، (9)، (13)، (19)، (20).

5-نسختان مشتركة النسبة بين الدمراجى والسغدى أو خالطة بين الاسمين وهى المشار إليها تحت الأرقام (2)، (3).

6-أربع نسخ مجهولة المؤلف، وهى المشار إليها تحت الأرقام، (5)، (18)، (23)، (24).

7-نسخة واحدة مفقودة وهى المشار إليها تحت رقم (24).

الاستنتاج:
تمدنا إحصائيات نسخ الكتاب بالنتائج التالية:

1-أضافت نسبة الكتاب إلى ثلاثة أسماء جدد لم تذكرهم المصادر وإنما سجلوا فى عناوين النسخ وهم: النابلسى، والشريف محمد، والتمرتاشى علاوة على الأربعة الذين استنتجناهم من المصادر وهم: السغدى، والدمراجى، والواسطى، والبرقى.

2-أقدم نسخة عليها تاريخ نسخ هى النسخة المحفوظة فى مكتبة الأسد برقم (2638-335) حيث كتبت سنة (796هـ).

3-يوجد ثمانى نسخ خطية ليس عليها تواريخ نسخ:

ثلاث نسخ فى مكتبة الأسد بسوريا.

ثلاث نسخ فى دار الكتب المصرية.

نسخة فى المكتبة الأزهرية فى القاهرة.

نسخة فى مكتبة طوب قبو فى استانبول بتركيا.

وبالاطلاع على هذه النسخ الثمانية، فإنه من المؤكد أن خصائص خطوط بعضها ينتمى إلى القرن الخامس الهجرى، بينما ينتمى البعض الآخر إلى القرن السادس الهجرى، كما دونه خبراء الخطوط فى كل من مكتبة الأسد بدمشق، والمكتبة السليمانية فى الآستانة بتركيا، ودار الكتب المصرية بالقاهرة، مما يرجح تماما أن كتاب "النتف" أقدم زمنا من آخر نسخة (موجودة مؤرخة) وهى المنتسخة سنة (796هـ).

4-أن كتاب "النُّتف" نسب تصنيفه إلى سبعة أسماء سنذكر تراجمهم مرتبين على النحو التالى:

(1) النابلسى: الشيخ عبد الغنى بن إسماعيل بن عبد الغنى الدمشقى الشهير  بـ"عبد الغنى النابلسى" المتوفى سنة 1143هـ-1731م(
) عالم وأديب، كتب فى العديد من فنون العلم، واشتهر فى بلاد الشام كلها فى عصره، ومن كثرة تصانيفه ربما غلط راصدوا الفهارس فى مكتبات الشام فجاءوا باسمه على صدر رسائل ومخطوطات ليست له وما أكثر غفو الراصدين عن المخطوطات المصنفة فى مكتبات العالم، ولا يوجد فى سجل فهرس الشيخ عبد الغنى النابلسى بمكتبة الظاهرية (مكتبة الأسد حاليًا) أى أثر لكتاب "النتف فى الفتاوى".

ولا أدرى كيف وضع راصدو الفهارس اسم الشيخ النابلسى على النسخة الخطية لكتاب النُّتف المحفوظة فى مكتبة الأسد تحت رقم (7555) فلعلها جابة من هذه الجايات لحقت بهذه النسخة لكتاب النتف (وبحوزتى صورة عنها وهى النسخة (هـ) إحدى نسخ العمل فى المقارنة والتأصيل الذى قمت به، ومما يقوى مظنة الجاية هذا هو ارتباك الراصد الذى وضع اسم الشيخ النابلسى على صدر الصفحة الأولى ثم وضع فوقه عبارة (للعلامة الدمراجى)(
).

(2) الشريف محمد: وهو الذى نسبت إليه النسخة الخطية المرقومة برقم (17) (
)، شخصية لا وجود لها فى كتب التراجم، كما أن النسخة التى عليها اسمه ليس عليها تاريخ نسخ أيضًا، مما يرجح أن الشريف محمد لم يكن سوى مالك من الملاك الذين آلت إليهم النسخة لا غير.

(3) التمرتاشى: هو ظهير الدين أحمد بن إسماعيل التمرتاشى المتوفى سنة 600هـ، نسبة إلى قرية تمرتاش إحدى قرى خوارزم، ترجم له القرشى فى الجواهر المضية(
)، واللكنوى فى الفوائد البهية(
)، ولكن الذى نسب "النتف" إلى التمرتاشى هو حاجى خليفة فى كشف الظنون، عندما تعرض لكتاب النُّتف قال: "وهو من تصانيف التمرتاشى، ذكره ابن الشحنة فى كتاب الطلاق"(
)، ولا يعرف لكتاب الطلاق لابن الشحنة وجود، كما أن القرشى، واللكنوى لم يذكرا فى ترجمة التمرتاشى سوى كتابين هما: (شرح الجامع الصغير، وكتاب التراويح)، ولو كان له غيرهما لذكراه له ومما ينفى كتاب "النتف عن التمرتاشى" أن جميع النسخ التى عثرنا عليها للكتاب ليس عليها أى ذكر للتمرتاشى مما يقطع بأن "النتف" ليس من تصنيفه.

(4) أبو عبد الله البرقى: هو محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف بن إسماعيل بن شاه الخُوارزمى البَرَقى، المتوفى فى حدود سنة 400هـ كان إمامًا فى فقه أبى حنيفة، إمامًا فى النحو واللغة، والشعر.

نسب إليه حاجى خليفة كتاب "النتف" ظنَّا بغير يقين عندما قال: "وقيل: لأبى عبد الله البرقى"(
)، وقد اطلعت على ترجمة البرقى فى الجواهر المضية(
)، والأنساب للسمعانى(
)، ولم أجد له أى نسبة لكتاب "النُّتف" رغم أن السمعانى ترجم له ترجمة حافلة عن ابن ماكولا وغيره، مما ينفى احتمال أن يكون كتاب النتف من تصانيفه كما ينقل الاحتمال إلى اليقين أن النسخ القائمة بين أيدينا لا تحمل واحدة منها اسم البرقى.

(5) أبو بكر الواسطى: هو محمد بن أحمد بن محمد الواسطى من "واسط" العراق ذكر السمعانى أنه أخو عمر بن احمد بن محمد الواسطى نزيل بيت المقدس، ولم أعثر للشيخ أبى بكر على سنة وفاة: ولا عن ذكر لاسمه فى العدد "الوفير" لكتاب "النتف" فيما بين أيدينا سوى تلك الإشارة "الواهنة" الذى ذكرها حاجى خليفة بقوله: نتف الحسان على مذهب أبى حنيفة النعمان للشيخ الإمام الزاهد أبى بكر الواسطى الحنفى المتوفى سنة...." (
).

(6) الدمراجى: القاسم بن الحسين الغزنوى المتوفى سنة 801هـ 1398م أبو عبد الله، شرف الدين، ورغم أن اسم الدمراجى مسجل على صفحات عناوين تسع نسخ خطيَّة سبق إيرادها(
)، إلا أننا مع ذلك لا نجد للدمراجى ترجمة وافية تشفى غُلَّة الباحث، ولم يظهر لعبارة "الدمراجى" ذكر فى كتب التراجم حتى نهاية القرن التاسع الهجرى بما فى ذلك كتاب "الضوء اللامع لتراجم أهل القرن التاسع رغم استيعابه وشموله" كما أن كتب "طبقات الحنفية" وهى كتب متخصصة لرصد علماء المذهب فيما أُلِّف حتى نهاية القرن التاسع خلت من أى إشارة لهذه النسبة "الدمراجى" أو لما صاحبها ولازمها فى بعض التراجم وهى عبارة "الغزنوى" وذلك بما فيها كتب طبقات أصحاب القرن التاسع المتخصصة فى علماء الحنفية مثل: زين الدين القاسم بن قطلوبغا المتوفى سنة (879هـ) صاحب كتاب "تاج التراجم فى طبقات الحنفية" فلم يذكر شيئا عن الدمراجى، ولا الغزنوى، وإنما ذكر ترجمة قصيرة نصها كالآتى:

"القاسم بن الحسين أبو العبيد، له كتاب "النُّتف فى الفقه" مجلد، ذكره "عبد القادر"(
).

ولنا على هذه الترجمة ملاحظتان:

الأولى: أنها لم تذكر شيئا عن الدمراجى..... الغزنوى، وهى العبارات التى تكررت على صفحات تسع نسخ خطبة كما سبق أن أسلفنا وإنما ذكرت وفقط: القاسم بن الحسين أبو العبيد.

والثانية: أنها نسبت هذه المعلومة إلى المصدر الذى أخذت عنه وهو: عبد القادر، يقصد عبد القاهر القرشى صاحب كتاب "الجواهر المضيّة فى تراجم الحنفية" وهو من وفيات سنة 775هـ أنَّ كتابه جامع لطبقات الحنفية حتى أول الثلث الأخير من القرن الثامن الهجرى.

وبالعودة إلى عبد القادر القرشى وجدت تحت الترجمة رقم (1110) ما نصه بالتمام والكمال:

"القاسم بن الحسين: أبو عبيد، له كتاب "النُّتف" فى الفقه، فى المجلد"(
). ولا ذكر عند عبد القادر أيضا لنسبة هذا القاسم بن الحسين إلى دمراج، ولا إلى غزنة.

والمذكور من هذه النسب: "الدمراجى، والغزنوى" إنما هى للكتب المتأخرة مثل: حاجى خليفة، وعمر كحالة، حيث أضافوهما إلى اسم القاسم بن الحسين، ولا أدرى لذلك سببا إلا أن يكون تشابهًا وخلطا فى الأسماء.

وأيا ما كان فحتى المصادر الحديثة لم تستطيع أن تضيف شيئا جديدًا يمكن أن يستند إليه علميا... كأن يكون القاسم بن الحسين الدمراجى، والغزنوى شخصا واحدا من فقهاء الحنفية الذين يتعين وضعهم ضمن قائمة الطبقات، أو هو ممن له مقدرة اجتهادية على تصنيف كتاب فى مسائل فقهية ذات طابع أصولى خاص لا يمكن أن يتكلم فيها إلا مجتهد، إذ مثله لا يجهل.

(7) السغدى: أبو الحسن على بن الحسين بن محمد، شيخ الإسلام المتوفى سنة 461هـ أول من أطلق عليه لقب شيخ الإسلام، تولى القضاء والإفتاء فى بخارى، وهو أحد شيوخ شمس الأئمة السرخسى صاحب أكبر  موسوعة فقهية على مذهب الحنفية، وهو أيضًا قرين الشيخ شمس الأمة الحلوانى رحمهم الله تعالى(
).

وقد ذكرته كتب طبقات  الحنفية على رأس الطبقة السابعة.

وهذه كلها بغير جدال هى المؤهلات الكافية لصحة نسبة كتاب "النُّتف فى الفتاوى" إليه، وقد نسبت إلى اسمه سبع نسخ خطية مبينة فى الجدول رقم (3) المرفق.
النتائج النهائية لهذا الفصل من الدراسة:

تعطى هذه الدراسة بجميع نتائجها المتقدمة إجابة مبُكرة، ومنَّسقَّة، ومبنية على التأمل والاستنتاج، على أساس النظرية التجريبية فى تسجيل النتائج العلمية إذ إنه من المسلَّمات التى قدمتها:

(1) بعد حصر جميع المخطوطات "الحيَّة" الموجودة بين أيدينا وهى أربع وعشرون نسخة لكتاب "النُّتف" تبين لنا أن جميع هذه النُّسخ لمُصنَّف بُنِى على تسعة وخمسين كتابًا وكلها – لحسن الحظ-كاملة تبدأ بكتاب المياه، وتنتهى بكتاب "السبق" مما يقطع بأن الكتاب واحد، مهما اختلفت يد الراصدين والمفهرسين فى عنونته بين "النتف" أو "النتف فى الفتاوى" أو "كتاب النتف" أو "النتف الحسان" أو "النتف فى الفقه"، فهذه الدلالة وحدها قاطعة بأنه لا عبرة بهذا الاختلاف فى التسمية ما دام المسمى واحدًا.

(2) من الجداول السابقة الحاصرة للأسماء التى نسب إليها هذا الكتاب النفيس وتحديدنا لشخصياتهم وهم على الترتيب الزمنى: النابلسى، والشريف محمد، والتمرتاشى، والبَرقَى، والواسطى، والدمراجى، والسغدى.

فإن مجرد التأمل والنظر فى هذه الجداول يعطى نتيجة حتمية واحدة وهى أن الكتاب فقط إنما هو لأقدم شخصية نسب الكتاب إليها.

والأقدم هنا هو: القاضى، شيخ الإسلام: أبو الحسن بن على بن الحسين بن محمد السغدى المتوفى سنة 461هـ فهو أقدم من نسبت المصادر المعتمدة الكتاب إليه، بل إن الفرق كبير  جدًا بينه وبين أقدم شخصية نسب الكتاب إليها بعده وهو الدمراجى، إذ بينه وبين من بعده مباشرة قرنان من الزمان بالتمام والكمال، بينما بينه وبين أحدث من نسب الكتاب إليه وهو "عبد الغنى النابلسى"، أكثر قليلا من ستة قرون ونصف قرن من الزمان.

إذا فمن ذا الذى يستطيع أن يحقق نسبة هذا الكتاب لغير العلامة السغُّدى المتوفى سنة 461هـ أقدم من عُرِف كتاب النُّتف باسمه، ورسمه؟

رغم أنه برهان علمى دامغ قائم على مبررات تجريبية معترف بها إذ لا أحد ينكر أن المقدمات المنطقية السليمة تعطى نتائج منطقية لا تسمح بالجدل حولها.

ومع ذلك فهناك أكثر من دليل لإثبات صحة نسبة هذا الكتاب إلى العلامة السغدى أسردها فيما يأتى:

أولاً: أن أقدم نسخة خطية – كما سبق أن قدمنا –  يرجع تاريخ نسخها إلى سنة (796هـ) وخصائص خطها تدل دلالة قاطعة على أنها تنتسب إلى القرن التاسع الهجرى، والنسخة مصورة بحوزة كاتب هذه السطور بينما هناك ثمانى نسخ خطية مجهولة التاريخ، ولكن واحدة منها على الأقل وهى النسخة التركية المحفوظة فى مكتبة طوب قبو باستانبول تحت رقم (3538/أ/1157) هى أقدم الخطوط النسخية على الإطلاق إذ يرجع خصائص خطها إلى القرن الخامس الهجرى، وهو القرن الذى عاش فيه العلامة السغدى بالفعل، بينما جميع من نسب إليه الكتاب خطأ إنما ظهر بعد السغدى بعدة قرون.

ثانيًا: أن حقيقة كتاب "النتف" من الداخل تقطع بأنه للسغدى وليس لغيره ممن طاشت يد الراصدين فنسبوه إليه لما يأتى:

1-الكتاب محكم الصنعة، دقيق المسائل، لا يدبجه إلا عقل عالم جهبذ يتمتع بملكة الاجتهاد قريب من عصور الأئمة الكبار.

2-نسبة المصنِّف بعض مسائل الكتاب إلى مجتهدين فى "مسائل الفقه" على مذهب أبى حنيفة لم يسمع بها أحد بل لا يكاد أحد أن يتعرف على عالم منهم إلا من كان يعيش فى عصره، ومسائله بين يديه، وفى عقله ووجدانه لم يطوها الزمن طى النسيان، ومن هؤلاء الأئمة الذين أوردهم كتاب النتف "أبو عبد الله" و"محمد بن صاحب" و"أحمد بن حرب"، وهم أقرب الشخصيات العظيمة إلى السغدى، وبينهم وبين من بعد السغدى قرون عديدة وأجيال طويلة.

بل إن هذا الكتاب يعتبر المصنَّف الوحيد الذى أبرز أقوال هؤلاء الأئمة، وحفظ لنا آراءهم، وعرفنا بشخصياتهم واجتهاداتهم.

ولقد كان من ثمار تحقيق هذا الكتاب وتأصيله وإخراجه إلى أيدى طلاب العلم هو إبراز مسائل هؤلاء الأئمة الثلاثة كنتائج علمية توصل إليها هذا البحث كما سيأتى فى مسائل: أبى عبد الله، ومحمد بن صاحب، وأحمد بن حرب جنبا إلى جنب مع مسائل الشيخ السغدى.

وهذا فى الواقع شىء عادى يتمشى مع منهج "الفهرسة" بصفة عامة، فليس من شأن المفهرس كحاجى خليفة، أو المترجم كالقرشى وأمثالهما الوقوف عند كل كتاب لتحقيق وتدقيق ما إذا كان هذا الكتاب صحيح النسبة إلى مصنَّفيه أم لا؟ وإنما هذا عمل خارج مناهج المترجمين والمفهرسين والراصدين، منوط "بالباحثين والمحققين وحدهم"، وما أكثر ما نسب أصحاب التراجم والفهرسة كتبا إلى غير أصحابها، وقام المحققون بتعديل وتصحيح هذه النسب.

وكتاب مثل كتاب "كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون" لحاجى خليفة ومكملاته به الشىء الكثير مما يحتاج إلى جهد الباحثين المحققين لتعديله وتصحيحه، وترجع الضرورة إلى هذه الحاجة إلى أن كل ما جاء بعد حاجى خليفة كالزركلى، وعمر كحالة حذا حذوه، ونقل ما نقل دون أن يميز غثه من ثمينه.

ثالثًا: أن جميع المصادر التى نسبت كتاب "النتف" إلى غير السغدى ارتكبت ارتباكا واضحًا جليًا فيما يلى:

(1) فى تسمية الكتاب، فتارة تسميه: "النتف الحسان على مذهب أبى حنيفة النعمان" وتارة تسميه: "النتف فى الفقه" وتارة تسميه: "النتف فى الفتاوى" ربما ظنا منها أن هذه التسميات لمصنفات مختلفة، وقد أثبتنا بالأدلة الملموسة أنه كتاب واحد، فسقطت كل هذه التسميات إلى ما سماه به مؤلفه الحقيقى العلامة السغدى "النتف فى الفتاوى".

(2) فى تسمية كاتبه، فتارة تسميه النابلسى، وأخرى بالشريف محمد، وثالثة بالدمراجى.

وربما كان الارتباك أكثر حدة فتكتب على النسخة الواحدة اسم كاتب ثم ترتبك فتذكر بجواره اسم كاتب آخر كما هو حال النسخة التركية المحفوظة فى المكتبة السليمانية فى الآستانة برقم (588 فقه) (
)، أو النسخة السورية المحفوظة بالمدرسة الأحمدية برقم (588) (
)، وهذا الارتباك هو نتيجة وضع الشىء فى غير موضعه الصحيح أعنى نسبة الكتاب إلى غير مصنِّفه الحقيقى وهو العلامة السغدى.

بل إن أطرف ما وقع من هذا الارتباك هو  أن ينسب الكتاب إلى الدمراجى وأن تنسب سنة وفاة الدمراجى إلى السغدى كما هو واضح فى عنوان المخطوط الذى وضعناه تحت رقم (1) والحقيقة أن سنة الوفاة إنما هى للمؤلف الحقيقى وهو السغدى (سنة 461هـ) وأما الدمراجى فهو من وفيات (سنة 641هـ).

وهذا ما وقعت فيه النسخة المصرية المحفوظة بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة تحت رقم (2408) (
)، والى آثرنا أن نتخذها "أصلاً" لصحة الخروج من ظلام التخبط إلى ضياء الحقيقة، ونغلق به هذا الباب أبدًا.

هذا هو مجمل النتائج التى قادتنا إلى إثبات صحة نسبة الكتاب إلى مصنفه العلامة السغدى (المتوفى سنة 461هـ).

إذا فعندما ذكرت فى الأسطر الأولى لهذه المقدمة أن هذا الكتاب هفت إليه أفئدة كثيرة من العلماء وادعاه من لا يحسنه لم أكن أقصد بهذا التزويق اللغوى، ولا الاختفاء وراء المحسنات البديعية ولكنى كنت أعمد مباشرة ومنذ بداية الأسطر الأولى إلى الدخول فى صلب الحقيقة العلمية للموضوع.

وعندما اخترت أن أتحدث عن الكتاب أولا قبل الكاتب، واتخذت الأسلوب الميدانى للبحث عن شخصية "الكاتب" من خلال تواجد الكتاب لأجرى عليه أبسط طرق البحث العلمى وهى الملاحظة ثم الاستنتاج، ليكون –كما عبرت سابقًا- خيط الحقيقة الذى يوصلنى مباشرة وبالطريق المستقيم إلى هدفنا المنشود، وهو معرفة الكاتب.

ولما كان الكتاب المصنَّف أطول عمرا من الكاتب المصنَّف كان البحث فى الكتاب وهو "الحقيقة الباقية الحية" إلى يومنا هذا أقصر الطرق لمعرفة الكاتب المصنَّف لأن الكتاب المخطوط الذى بين أيدينا هو "بصمة أصابع" الكاتب الباقية المصنِّف الذى دنيانا قبل عدة قرون من الزمان.

إن هذه الاحصائيات أوصلتنا مباشرة وبطريق مستقيم إلى المصنَّف الحقيقى للكتاب بل إلى الأب الشرعى للمولود الفائق الرائق الذى سطا كل من أراد أن يدعيه لنفسه، ويضمه لنسبه، لحسنه وبهاته، ورونقه وتفرده.

إذًا فكتاب "النتف" هو الأبن الشرعى للأب الأول الذى انتمى إليه وانتسب، ومن عنده عرف واشتهر.

كتاب "النتف فى الفتاوى" هو إذًا للعلامة ركن الإسلام القاضى شيخ الإسلام: على بن الحسين السغدى المتوفى سنة 461هـ مهما حاول الغير أن ينحله لنفسه، أو يضفى عليه نسبه، أو أن يغير اسمه من "النتف فى الفتاوى" إلى "النتف الحسان" أو "النتف فى الفقه" أو حتى إلى "النتف" فحسب.

فالكتاب بشخصه وذاته يكشف هذه المحاولات ويسقطها، بل ويدافع عن نفسه ليصرخ فينا بلسان حاله أن صاحبه وكاتبه وأباه الشرعى الوحيد الذى صنفه ودبجه وأنجبه إنما هو العالم الفذ، ملء سمع الزمان، وملء الكتب والسجلات العلامة السغدى.

وقد آن لنا بعد ظهور هذه النتائج من خلال دراسة الكتاب المصنَّف أن ننتقل إلى دراسة الكاتب المصنِّف، وهذا ما سأعنى به فى الفصل الثانى، إن شاء الله تعالى.
الفصل الثانى

الكاتِبُ المُصِّنف

المبحث الأول: السغدى، ونسبه

اسمه: على بن الحسين بن محمد.

وجميع المصادر التى ترجمت للسغدى متفقة على هذه التسمية سواء فى اسمه أو اسم أبيه أو جده، ولا عبرة لذكر الأب فى بعض التراجم على أنه "حسن" إذ إنه من تصحيفات النساخ فحسب(
).

كنيته: يكنى بأبى الحسن(
).

لقبه: ذكر المصادر التى بين أيدينا قرين اسمه ألقاب هى:

1- القاضى.                     2-ركن الإسلام.                       3-شيخ الإسلام.

4-الحنفى                        5-السغدى.                               6-البخارى.

ولهذه الألقاب معان خاصة فى الحضارة الإسلامية، ولا تطلق هكذا خبط عشواء، وإنما تعطى مدلولات معينة ذا أثر بارز فى تاريخ المترجم لهم، فبعض هذه الألقاب تدل على "الوظائف" التى تقلدها العلماء.

"فالقاضى": تدل بلفظها ومفهومها على أن السغدى تولى القضاء عندما انتقل من "سُغْد" وسكن بخارى، كما ذكره اللكنوى، والزركلى وغيرهما(
).

أما لقب ركن الإسلام: "فإنى أعتقد أن هذا اللقب أطلق على السغدى باعتبار ما بلغه فى عصره من منزلة فقهية فى بخارى، بل فى إقليم سمرقند كله لأن هذا اللقب كان من ألقاب ملوك السلاجقة الذين حكموا بلاد ما وراء النهر فى عصر السغدى".

وإن انتقل هذا اللقب بعد ذلك ليصبح من ألقاب العلماء إلى الألقاب العسكرية والسلاطين ونواب الحكام فى عصر سلاطين المماليك.

يقول البقلى نقلا عن القلقشندى ما نصه: "ركن الإسلام: ركن الشىء فى اللغة جانبه الأقوى، وقد رود ذكر الكلمة فى القرآن الكريم فى سورة هود (أو آوى إلى ركن شديد) أى فيه العزة والمنعة، واللقب من ألقاب العسكريين، وكان يكتب به للنائب الكافى، وقد يطلق أيضًا على السلطان ملكشاة السلجوتى، واللقب من أعلى الألقاب المركبة، وهى ترد بعد لقب التعريف الخاص، وذلك لأن المضاف يشرف بالمضاف إليه.

ولما كان الإسلام أشرف شىء عند المسلمين وجب تقديم ما يضاف إليه(
).

وأما شيخ الإسلام: فهو لقب الإفتاء العام، ولم يلقب به أحد قبل السغُّدى، بل إن المصادر تقطع بأن السُّغدى هو أول من تلقب من العلماء بلقب (شيخ الإسلام) وما زال فى العلماء من بعده.

يقول اللكنوى: "كان العرف على أن "شيخ الإسلام" يطلق على من تصدر للإفتاء وحل المشكلات فيما شجر بينهم من النزاع والخصام من الفقهاء العظام، والفضلاء الفخام، وقد اشتهر بها من أخيار المائة الخامسة والسادسة أعلام منهم: شيخ الإسلام: أبو الحسن السغدى"(
).

وأما لقب الحنفى: فواضح أنه لقب المذهب، ومن المعروف أن العلامة السغدى هو من كبار أئمة الحنفية وشيخ من شيوخ شمس الأئمة السرخسى صاحب كتاب المبسوط كما هو واضح من ذكره فى طبقاتهم.

وأما لقب السغدى، والبخارى: فهما نسبة لموطنه، فالسغدى، وبخارى ناحيتان من نواحى إقليم سمرقند، نشأ فى السغد ثم انتقل إلى بخارى، وفيها تولى الإفتاء والقضاء وصدارة المذهب الحنفى فنسب إليهما، وسنفصل الكلام عن موطن السغدى فى المبحث الثانى فيما يلى.
المبحث الثانى: بيئة السغدى وموطنه
ينسب العلامة شيخ الإسلام القاضى أبو الحسن على بن الحسين بن محمد إلى إقليم السغد، أحد الأقاليم الخمسة فى  بلاد ما وراء النهر، وهو نهر جيحون.

يقول ك لسترنج (kee lastring) فى كتابه "بلدان الخلافة الشرقية": كان نهر جيحون القديم يعد الحد الفاصل بين الأقوام الناطقة بالفارسية والتركية، أى إيران وتوران، فما كان فى شماله، أى ورائه، من أقاليم، قد سماها العرب ما وراء النهر (وهو نهر جيحون) وذلك سموها "الهيطل" وقد كان الهياطلة فى المائة الخامسة للميلاد أعدى أعداء الساسانية، وهم أفلاطونيون (Ephthalites) لدى المؤلفين البيزنطيين، ويعرفون بالهون البيض.

على أن مصنفى القرون الوسطى من العرب، كانوا لا يتقيدون فى استعمال اسم الهيطل فقد أطلقوه اعتباطا على جميع الشعوب والبلاد والتورانية فى ما وراء جيحون وعلى ذلك جرى المقدسى فى استعماله إياه.

وقد يكون من الملائم تقسيم هذه البلاد إلى خمسة أقاليم، أجلها شأنا كان السغد، وهو صغديانا (sogdiana) القديمة مع قصبتيه بخارى وسمرقند وفى غرب الصغد: خوارزم.

وأطلق العرب فى القرون الوسطى على نهر أو كسس  (oxus) ونهز جكزرتس (jaxartes) اسمى: جيحون وسيحون، وهما كدجلة والفرات يعدان من أنهار الجنة حسب ما يروى، ويعتور الغموض أصل هذين الإسمين، وإنما يبدو أن العرب قد اقتبسوهما من اليهود، فجيحون وسيحون ليسا إلا صورتين مصحفتين لاسمى النهرين المذكورين فى سفر التكوين (2: 11،31) جيحون كيحوز (Gihon) وفيشون بيسون (Pison)(
).

ويصف لنا ياقوت الحموى بلاد الصغد وصفًا دقيقا يدل على مدى ما تمتعت به هذه البلاد من عمران وازدهار، وحضارة قلما توفرت لمثيلاتها من بلاد الخلافة الإسلامية فى عصر السغدى وهو القرن الخامس الهجرى.

يقول ياقوت: "السغُّدْ" ناحية كثيرة المياه، نضرة الأشجار متجاوبة الأطيار، مونقة الرياض والأزهار، ملتفة الأغصان، خضرة الجنان، تمتد مسيرة خمسة أيام لا تقع الشمس على كثير من أراضيها، ولا تبين القرى من خلال أشجارها، وفيها قرى كثيرة بين بخارى وسمرقند، وقصبتها سمرقند"(
).

وهكذا كان لطبيعة السغد الجميلة من هواء نقى، وماء صفى، أثره الواضح الجلى على تكوين السغدى سواء كان فى شخصيته، أو فى عقليته، وهذه سنة التفاعل التى أوجدها الله تعالى فى الكون بين البيئة والأحياء.

وكتاب: "النتف فى الفتاوى" ناطق بهذه المقولة فقد أثبت فيه السغدى أنه ذو عقلية فقهية فذة، كما اتَّسَم كتابه بالسَّبق فى جميع مادة علمية مركزة سنتعرض لها بالدراسة فى فصل خاص إن شاء الله تعالى.

وقد اتجهت أنظار المسلمين الأوائل منذ عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه إلى نشر الإسلام فى الشرق ومنها بلاد ما وراء النَّهر التى كان أهلها مزيجًا من الفرس والترك(
).

وكان لدولة بنى أمية فضل فتح بلاد ما وراء النهر على يد القائد العظيم "قتيبة بن مسلم" الذى ولاه الحجاج بن يوسف الثقفى إقليم "خراسان" سنة 86هـ التى أصبحت قاعدة الانطلاق إلى بلاد ما وراء النهر حيث ظل "قتيبة" يدفع بجنوده نحو هذه البلاد بلدًا بلدًا وهو يواجه فى فتحها مقاومة شديدة، وربما صالح ملوكها فينقُضُون صلحهم لتمكن الوثنية الفارسية من نفوسهم حتى أقدر الله "قتيبة" عليهم سنة 93هـ وما بعدها عندما توجه إلى "سمرقند" ولقى بها عسر "غوزك" فى جمع عظيم من أهل الترك، والشاش، وفرغانة، الذين حملوا على جيش قتيبة حمله شديدة حتى جاوزوا عسكرهم غير أن قتيبة كرَّ بجيشه عليهم ودخلوا سمرقند ثم عبر نهر جيحون وفتح بخارى، ثم فرغانة وما حولها من البلاد(
).

ومن طريف ما يذكره الطبرى عَمَّا واجه قتيبة بن مسلم من أهل سمرقند بعد فتحها أنه وجد فى سمرقند أصنامًا كثيرة مقامة فى معبد بقصر عظيم فأراد حرق الأصنام، وهدم القصر فأقبل عليه "غوزك"صاحب المدينة، وتقدم إليه فى أدب كأنه ينصحه فقال غوزك: "إن شكرى لك واجب، ولكنى أنصحك ألا تتعرض لهذه الأصنام بالأذى فإنها تهلك من يؤذيها، فقال قتيبة: أنا أحرقها بيدى، وقام فدعا بالنار، ثم أشعلها، وكبَّر على مشهد من أهل المدينة فاحترقت، ودخل أهل سمرقند جميعًا فى الإسلام، ووجدوا من بقايا ما كان منها من مسامير الذهب والفضة خمسين ألف مثقال(
).

غير أن الإسلام لم يستقر ببلاد السغد نهائيًا إلا على يد نصر بن سيار فى أواخر أيام الدولة الفاطمية سنة 123هـ(
).

ولما جاء القرن الخامس الهجرى، وهو العصر الذى عاش فيه السغدى كانت بلاد السغد على حالة تامة من الإسلام فى أهلها، وكان ملوك هذه البلاد يخضعون للخلافة العباسية فى بغداد، وغن كان قد تحقق لملوكهم الاستقلال الإدارى عن هذه الخلافة غير أنهم كانوا يستمدون قوة ملكهم من سلطان الخليفة.

وقد عاصر السغدى من ملوك أواخر عهد الأسرة السامانية، وملوك الأسرة الأيك خانية والغزنويين، وملوك الأسرة السلجوقية.

واشتهر من ملوك هذه الأسر فى عهد السغدى: أيلك خان، فولى من بعد طغان خان وهو الذى كاتب محمود الغزنوى عندما بدأ هذا الأخير يناوئه قائلا فى كتابه : "المصلحة للإسلام والمسلمين أن تشتغل أنت بغزو الهند، وأنا اشتغل بغزو الترك، وأن يترك بعضنا بعضا، فزال الخلاف بينهما ، واشتغلا بغزو الكفار"(
).

ومن ملوك هذه الأسرة أيضًا المعاصرين للسغدى "قدرخان" الذى مات سنة 423هـ(
)، حيث توزعت مدن ما وراء النهر بين أولاده، فكانت: كاشغر، وختمه،وبلاساغون تحت إمرة ابنه أرسلان خان، وكانت: "طراز، وأسبيجانب لابنه بغراخان، وهو الذى مَحَا كل أثر للباطنية، والجهمية، والمعتزلة، والمرجئة(
).

ويذكر ابن خلدون "قدرخان المتوفى سنة 423هـ" فيقول:

"كان عادلا" حسن السيرة، كثير الجهاد، ومن فتوحاته "ختن" وهى كثيرة العلماء والفضلاء، وكان يديم الصلاة مع الجماعة، وينزل إلى العامة"(
).

ويقول عن: طغان خان" المتوفى سنة 438هـ: حارب الكفرة، وغنم من الصين والترك مغانم كثيرة، وكان عادلاً خيرًا، دينًا، يجب العلم وأهله ويميل إلى أهل الدين ويصلهم ويقربهم"(
).

ومن ذلك أيضًا ما يذكره ابن كثير فى ترجمة السلطان: "ألب أرسلان السلجوقى" فيقول:

"وكان عادلا يسير فى الناس سيرة حسنة، كريمًا رحيمًا، شفوقًا على الرعية رفيقًا على الفقراء، بارًابأهله وأصحابه ومماليكه، كثير الدعاء بدوام النعمة عليه، كثير الصدقات، يتفقد الفقراء فى كل رمضان بخمسة عشر ألف دينار، ولا يعرف فى  زمانه جناية ولا مصادرة، بل كان يقنع من الرعية بالخراج فى قسطين رفقًا بها"(
).

والغاية التى نهدف إليها من اقتطاع هذه النصوص الدالة على عظمة حكام إقليم السغد فى ظل الإسلام وفى عصر شيخ الإسلام السغدى لنخلص منها إلى أن العلماء إذا عاشوا فى كنف العدول من الحكام والسلاطين استقرت أحوالهم، وصفت عقولهم، وتيقظت قرائحهم، وابتكروا وأنتجوا ما ينفع البلاد والعباد، وما يفيد الحاكم والمحكوم.

وهكذا كانت بلاد ما وراء النهر وما حولها من الأقاليم والمدن بلاد رخاء واستقرار، فأنبتت تربتها عظماء العلماء فى كل فن كأبى حنيفة، والبخارى، والنسفى، والترمذى، والنسائى، والبيهقى، والسغدى وازدانت الحضارة الإسلامية بأعظم ما ابتكرته عقولهم من إنجازات علمية فلا عجب إذا أن يكون السغدى واحدًا من أعلام هذا الإقليم بشخصه ومصنفاته.

ولا عجب بعد ذلك أن نرى البلاذرى يتحدث عن طول أعمار أهل هذه الأصقاع فيقول:

"وإنما طالت أعمار أهل هذه البلاد من قوة الهواء، وقد قيل لعبد الله بن طاهر: لم اتخذته مقرًا لك؟

فقال: لثلاثة أشياء: لأن هواءها أقوى، وأهلها أوطأ، والمعمرين بها كثر(
).

وإذا عرفنا أن السغدى وبخارى من أقاليم ما وراء النهر، وكانت تخضع سياسًا للخلافة الإسلامية فى دولة العباسيين تحت حكم سلاطين الأسر الإقليمية الحاكمة فى زمن السغدى وعصره.

فإنه من قبيل التذكير للقارىء الكريم أن نقول بأن هذه البلاد جزء من  الجمهوريات التى استقلت حديثًا عما كان يعرف قبل بضع سنوات باسم اتحاد الجمهوريات السوفيتية.

وتقع السغد وبخارى بالتحديد حاليًا ضمن جمهورية أوزبكستان الإسلامية أما باقى المدن التى ذكرناها فبعضها فى جمهورية الشاش، وبعضها فى طاجاكستان وغيرهما من الجمهوريات المنفرطة عن الاتحاد السوفيتى.

وأظن أن منهج البحث فى هذه العجالة الدراسية يقف بنا مطمئنًا عند هذا الحد من الكفاية، لننتقل بعده إلى مبحث آخر.
المبحث الثالث: مولده، ووفاته
جميع المصادر التى بين أيدينا، والتى نقلت إلينا معلومات مختلفة عن العلامة شيخ الإسلام أبى الحسن على بن الحسين بن محمد السغدى تقطع كلها بأن وفاته كانت فى سنة 461هـ دون خلاف، وهذا ما يوافق سنة 1068م(
)، كما تتفق هذه المصادر على أن وفاته كانت فى مدينة بخارى مقر وظائفه العامة من القضاء، والفتيا، والتصنيف.

غير أن هذه المصادر لم تقدم إلينا ما يفيد يوم وفاته، كما لم تقدم إلينا يوم مولده، ولعل تفسير ذلك يرجع إلى عدم اهتمام الأعصر الأولى كثيرًا بيوم المولد، إذ كان جل اهتمامهم بالـتأريخ للوفيات حيث كثر وضع السجلات للوفيات دون المواليد، ونحن نسمع فى ذلك مثلا عن: "وفيات الأعيان"، "وفيات الشيوخ" وغير ذلك.

ولكن أيا ما كان فإن فى استطاعة الباحث أن يقدر مواليد المترجم لهم تقديرًا يكاد ألا يبتعد كثيرًا عن الحقيقة، وذلك من خلال القرائن والأدلة.

ومن الأدلة التقديرية على معرفة التاريخ التقريبى لولادة العلامة السغدى أن يعرف أقدم تاريخ وفاة لشيوخه ثم يحسب له عشر سنوات قبل تاريخ الوفاة فإنه يكون مولده تقريبًا.

وأقدم شيوخه وفاة هو: القاضى عتبة بن خيثمة بن محمد بن حاتم النيسابورى المتوفى سنة 406هـ.

فإذا افترضنا أن السغدى قد وُلِدَ قبل تاريخ الوفاة القاضى عتبة –حتى يمكن له التلقى عنه- عرفنا تقديرًُا ان السغدى ولد سنة 396هـ.

وما بين تاريخ الميلاد الافتراضى، وتاريخ الوفاة الحقيقى وهو سنة 461هـ يكون العمر الافتراضى لحياة السغدى هو خمس وستون سنة.
المبحث الرابع: شيوخه، وطبقته، وأقرانه، وتلاميذه
سنسير فى هذا المبحث على ما سرنا عليه فى مباحث الفصل الأول من طريق الإحصاءات المفيدة دون الاستفاضة فى الرَّد الكلامى إلا ما يحيط فقط باستيفاء التراجم للغرض المقصود منها على النحو التالى:

أولاً: الشيوخ:

 (1) القاضى: أبو الهيثم عتبة بن خيثمة بن محمد بن حاتم النيسابورى شيخ الفقهاء، والفتوى، والتدريس، وأحد من انتهت إليهم رياسة الحنفية فى عصره، لكونه عديم النظير فى زمانه فى الفقه، توفى سنة 406هـ(
).

(2) أبو إسحاق: إبراهيم بن سلم بن محمد البخارى، أخذ عن أبى جعفر الهندوانى(
).

(3) أبو شجاع: محمد بن أحمد بن حمزة بن الحسين، ينتهى نسبه إلى الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه، ذكره اللكنوى عنه أنه: "كان –أى أبى شجاع- فى عصره ركن الإسلام على ابن الحسين السغدى بسمرقند وبخارى، وكان المعتبر فى زمانهم فى الفتاوى أن يجتمع خطُّهما عليها"(
).

(4) أبو محمد الكفينى: عبد الله بن محمد الإمام الفقيه، المحدث، الحاكم، والفاضل، منسوب إلى: "كُفين" قرية من قرى بخارى روى عنه الإمام: أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد الكرمينى، وغيره(
).

ثانيًا: طبقته:

تؤكد المصادر التى بين أيدينا على أن أبا الحسن على بن الحسين بن محمد السغدى هو أول الطبقة السابعة من طبقات الحنفية المكونة من عشرين طبقة على ما أثبته كل من رفيع الدين الشروانى، وابن كمال باشا فى طبقاتهما(
) وهم:

(1) الحسن الماتريدى: القاضى بن إسماعيل بن صاعد بن محمد الماتريدى صاحب المذهب الكلامى المعروف توفى سنة 432هـ سمع من أبى يعلى، حمزة المهلبى وغيرهما(
).

(2) شمس الأئمة الحلوانى: عبد العزيز أحمد بن صالح الحلوانى، البخارى أخذ الفقه عن أبى على الحسين النسفى، وحدَّث عن البخارى وهو من شيوخ شمس الأئمة السرخسى، توفى سنة 448هـ، إمام أصحاب أبى حنيفة(
).

(3) أبو الليث السمرقندى: نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، إمام المهدى وشرف الرؤساء، والفقيه، المفسر صاحب الأقوال المفيدة، والمصنفات الكبيرة، تفقه بأبى جعفر الهنداوى، وأخذ عنه عدد كبير من الحنفية توفى سنة 393هـ(
).

(4) أبو عبد الله الجرجانى: محمد بن يحيى بن مهدى، الفقيه المحدث، أحد أصحاب التخريج فى مذهب الحنفية، تفقه على أبى بكر الرازى، وعنه أخذ القدورى، توفى سنة 398هـ(
).

(5) أبو زيد الدبوسى: عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسى، القاضى، الفقيه، المناظر، من أكابر الأصحاب، وأول من وضع علم الخلاف توفى ببخارى سنة 430هـ(
).

(6) أبو بكر الخوارزمى: محمد بن موسى بن محمد الفقيه، المحدث، شيخ الرى، وصاحب رئاستها، كان معظمًا فى النفوس، أخذ الفقه عن الرازى، وعنه أخذ الصيرمى،توفى سنة 403هـ(
).

(7) القاضى أبو الهيثم: عتبة بن خيثمة، (تقدمت ترجمته فى شيوخه).

(8) أبو البديع المكحولى: أحمد بن محمد بن مكحول، تفقه على هارون الإسفرايينى، وأبى سهل، وإليه تنسب "اللؤلؤيات" توفى فى بخارى، ولا يعرف تاريخ وفاته(
).

ثالثًا: أقرانه من المذاهب الأربعة:

(أ) أقرانه من الحنفية مرتبين حسب سنة الوفاة:

1-القاضى إسماعيل بن الحسين بن عبد الله البيهقى سنة 402هـ(
).

2-أبو يعلى: القاضى حسين بن الخضر النسفى المتوفى سنة 424هـ(
).

3-أبو الحسن القدورى: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر المتوفى سنة 428هـ(
).

4-القاضى التنوخى: مفضل بن مسعر بن محمد بن يحيى المتوفى سنة 442هـ(
).

5-القاضى أبو جعفر السمنانى: محمد بن أحمد بن محمد المتوفى سنة 444هـ(
).

6-أبو القاسم البرهان العكبرى: عبد الواحد بن على المتوفى سنة 456هـ(
).

7-أبو سعيد النيسابورى: يحيى بن محمد بن صاعد المتوفى سنة 460هـ(
).

8-أبو عبد الله الدامغانى: محمد بن على بن محمد المتوفى سنة 478هـ(
).

9-القاضى أبو جعفر البيكندى: محمد بن أحمد بن حامد المتوفى سنة 482هـ(
).

10-أبو اليسر فخر الإسلام البزدوى: على بن محمد بن الحسين المتوفى سنة 493هـ(
).

(ب) أقرانه من المالكية مرتبين حسب سنة الوفاة:

1-أبو بكر الأبهرى: محمد بن عبد الله بن صالح المتوفى سنة 375هـ(
).

2-أبو إسحاق البكرى الجبنيانى: إبراهيم بن أحمد بن على المتوفى سنة 399هـ(
).

3-التغلبى: عبد الوهاب بن على بن نصر بن طوق المتوفى سنة 422هـ(
).

4-أبو ذر المالك الهروى: عبد الله بن أحمد بن محمد المتوفى سنة 434هـ(
).

5-أبو القاسم الليدى الأفريقى: عبد الرحمن بن محمد الحضرمى المتوفى سنة 440هـ(
).

6-أبو الفضل البزار: محمد بن عبيد الله بن أحمد بن عروس المتوفى سنة 452هـ(
).

7-القاضى الباجى القرطبى الأندلسى: سليمان بن خلف بن أيوب المتوفى سنة 402هـ(
).

8-ابن الصائغ أبو محمد الهروى المغربى: عبد الحميد بن محمد المتوفى سنة 402هـ(
).

(ج) أقرانه من الشافعية مرتبين حسب سنة الوفاة:

1-القاضى أبو عاصم العبادى الهروى: محمد بن أحمد بن محمد المتوفى سنة 375هـ(
).

2-أبو إسحاق الفيروزآبادى الشيرازى: إبراهيم بن على بن يوسف المتوفى سنة 393هـ(
).

3-أبو الطيب الصعلوكى: سهل بن محمد بن سليمان بن موسى المتوفى سنة 404هـ(
).

4-أبو حامد الإسفريينى: أحمد بن محمد بن أحمد المتوفى سنة 406هـ(
).

5-أبو بكر الأصبهانى: محمد بن الحسن بن فورك الأنصارى المتوفى سنة 406هـ(
).

6-أبو بكر المروزى القفال: عبد الله بن أحمد بن عبد الله المتوفى سنة 417هـ(
).

7-أبو المعالى إمام الحرمين الجوينى: عبد الملك بن يوسف النيسابورى المتوفى سنة 419هـ(
).

8-أبو القاسم المروزى الفورانى: عبد الرحمن بن محمد بن فوران المتوفى سنة 461هـ(
).

9-القاضى أبو على المروزى: الحسين بن محمد بن أحمد المروزى المتوفى سنة 462هـ(
).

(د) أقرانه من الحنابلة مرتبين حسب سنوات الوفاة:

1-أبو عبد الله: الحسن بن حامد بن على بن مروان المتوفى سنة 403هـ(
).

2-القاضى أبو على: محمد بن أحمد بن محمد بن أبى موسى المتوفى سنة 428هـ(
).

3-أبو على العكبرى: الحسن بن شهاب بن الحسن بن على المتوفى سنة 428هـ(
).

4-القاضى أبو يعلى: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء المتوفى سنة 458هـ(
).

5-أبو جعفر الهاشمى: الشريف عبد الخالق بن عيسى بن أحمد المتوفى سنة 470هـ(
).

6-أبو إسماعيل الهروى:عبد الله بن محمد بن على الأنصارى المتوفى سنة 481هـ(
).

7-أبو محمد التميمى: رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز المتوفى سنة 488هـ(
).

(هـ) أقرانه من الظاهرية:

1-أبو محمد: على بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة 456هـ(
).

رابعًا: تلاميذه:

من الغريب جدًا أن المصادر لم تسجل لنا عددًا وفيرًا لا من شيوخ السغدى ولا من تلاميذه.

ولا يكاد شيوخه يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة ممن سجلتهم المصادر، وكذلك الحال بالنسبة لتلاميذه غير أن الناظر فى أسماء شيوخه، وكذلك فى أسماء تلاميذه يجد أن كل واحد بمفرده أمة وحده.

فكما ذكرنا من شيوخه: أبو الهيثم النيسابورى، الحاكم الكوفينى، وإبراهيم بن مسلم، وأبو شجاع محمد بن أحمد بن حمزة، وكل واحد من هؤلاء أمة وحده.

كذلك لن يختلف الحال كثيرًا عندما سنذكر أسماء تلاميذه وسيعرف القارىء من مجرد ذكرهم أن كل واحد منهم- وبعيد عن المبالغة والتهويل – أمة وحده، وهم:

1-أبو بكر شمس الأئمة السرخسى: محمد بن أحمد بن أبى سهل المتوفى سنة 483هـ، وهو صاحب كتاب "المبسوط" الجامع لفقه الحنفية تقريبًا(
).

2-أبو بكر عين الأئمة الكرابيسى: عمر بن نصر(
).

3-جواهر زادة: محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البخارى المتوفى سنة 483هـ، من عظماء علماء ما وراء النهر(
).

4-أبو القاسم شمس الأئمة الأوزجندى: محمود بن عبد العزيز المتوفى (فى حدود) سنة 500هـ(
).
المبحث الخامس: السغدى صفاته ومصنفاته:
أجمعت كل المصادر التى لخَّصت لنا مفتاح شخصية السغدى عندما قالت:

1-كان إماما، فاضلاً، فقيهًا، مناظرًا، سمع الحديث.         2-سكن بخارى.

3-وتصدر للإفتاء.               4-وولى القضاء.               5-انتهت إليه رياسة الحنفية.

6-ورحل إليه فى النازلات والوقائع.                              7-سمع جماعة.

8-روى عنه شمس الأئمة السرخسى "السير الكبير".

9-من تصانيفه: "النُّتف فى الفتاوى"، "وشرح السير الكبير".

10-توفى ببخارى سنة "إحدى وستين وأربعمائة" انتهى(
).

"على بن الحسين ركن الإسلام أو الحسن السغدى"، الملقب "بشيخ الإسلام":

كما جمعت مؤلفاته فى:

1-كتاب النُّتف فى الفتاوى.                       2-كتاب "شرح السير الكبير".
3-شرح على كتاب الخصاف فى أدب القاضى على مذهب أبى حنيفة.
ولنا هنا وقفة قصيرة ومفيدة، وهى: أنناإذا كنا قد تحدثنا طويلا عن صحة إثبات "كتاب النتف فى الفتاوى" إلى شيخ الإسلام السغدى، فإن مما تجدر الإشارة إليه أن كتاب "شرح السير الكبير " ليس للسغدى، وإنما هو من مؤلفات الإمام محمد بن الحسن الشيبانى نفسه، وهو فى ثبت مؤلفاته فى كل كتب تراجم الحنفية قرين ترجمة الشيبانى(
)، والصحيح أن طلاب العلم إنَّما تلقوا كتاب "شرح السير الكبير" قراءة على السغدى حيث كان الطلاب – فى ذاك الزمان – يأخذون العلم بالتلقى عن طريق السماع أو القراءة – غالبًا- بإجازة من صاحب الكتاب أو ممن أجازه عنه.

أما مُصَنَّف السغدى فهو "شرح الجامع الكبير" وليس "شرح السير الكبير"، وقد أثبت ذلك كل من:

1-عبد الحى اللكنوى فى: الفوائد البهية(
).

2-وإسماعيل باشا فى: هدية العارفين(
).

3-وخير الدين الزركلى فى: الأعلام(
).

4-وعمر رضا كحالة فى: معجم المؤلفين(
).

وبهذا تكون مصنفات السغدى هى:

1-النتف فى الفتاوى.                                    2-شرح الجامع الكبير.  

3-شرح على كتاب الخصاف فى أدب القاضى على مذهب أبى حنيفة.
ولو لم يكن للسغدى غير كتاب النتف – الذى هو بين يديك الآن- لكفاه فالكتاب يُعَدُ مصنَّفًا غير مسبوق إليه ليس بما جمع فيه من مادة علمية فحسب، بل فى طريقة تصنيفه أيضًا، وسنتحدث عن ذلك فى الفصل الثالث إن شاء الله تعالى.
المبحث السادس: منزلة السُغدى الفقهية:
ذكر من اعتنى بترتيب علماء الحنفية على طبقات بلغت عشرين طبقة شيخ الإسلام السغدى فى أول الطبقة السابعة، وممن ذكر ذلك:

1-مجد الدين الفيروزآبادى الشيرازى المتوفى (سنة 817هـ) فى "المرقاة الوفية إلى طبقات الحنفية"(
).

2-رفيع الدين الشروانى فى "طبقات أصحاب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان"(
).

3-ابن كمال باشا فى طبقات الأئمة الحنفية(
).

فهل يكون ذكر السغدى فى الطبقة السابعة دليلاً على إثبات "ملكة الاجتهاد" له؟

والجواب على ذلك: أن وجود عالم مَّا فى طبقة من طبقات علماء المذهب ليس – بالضرورة- دليلاً على ثبوت "مَلَكَة الاجتهاد" له، وإنما هو –بالضرورة- دليل على إثبات أنه واحد من جهابذة علماء هذا الفن، بينما تعنى الطبقات – نفسها – ترتيب علماء فن معين على نسق التواجد الزمنى لحياتهم.

فإذا عرفنا أن العلماء قد ميزوا بين طبقات الفقهاء على ضوابط سبعة هى(
):

الأولى: مجتهد الشرع: وهم الأربعة الأئمة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعى، وأحمد بن حنبل – رحمهم الله تعالى – لأن كل من هؤلاء وضع "أصولا" لمذهبه، وبنى مسائل فقهه عليها مستنبطًا أدلتها من: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.

الثانية: مجتهد المذهب: وهو من توفرت لديه القدرة على إخراج القواعد والمسائل والأحكام من الأدلة الأربعة، كأبى يوسف، ومحمد، وباقى تلاميذ الإمام أبى حنيفة – رحمهم الله تعالى-.

وهؤلاء خالفوا إمامهم فى بعض الفروع، لكن ما خالفوه فيه منها لا يخرجها ولا يخرجهم عن أصول المذهب التى وضعها الإمام.

الثالثة: مجتهد المسائل: وهى المسائل المستجدات التى لا نصَّ فيها عن صاحب المذهب وهم من ليس لهم القدرة على المخالفة لا فى الأصول ولا فى الفروع، لكن لهم القدرة على استنباط الأحكام فى المسائل التى لا نصَّ فيها على حسب أصول وقواعد المذهب.

ومن هذه الطبقة: الخصَّاف(
)، والطحاوى(
)، والكرخى(
)، وشمس الأئمة الحلوانى(
)، وشمس الأئمة السرخسى(
)، والبرذوى(
)، وقاضيخان(
)، وأمثالهم.

الرابعة: فقيه مقلد لإمامه: ولكن صاحب "تخريج" قادر على استنباط أحكام الواقعات التى لم تعرف لأئمة المذهب آراء فيها وذلك بالبناء على الأصول العامة التى بنى عليها الاستنباط فى المذهب، ومن هذه الطبقة الرازى وطبقته(
).

الخامسة: فقيه مقلد لإمامه: ولكنه صاحب "ترجيح" عنده القدرة على تفصيل بعض الروايات على بعض، وهذا نجده فى كتب الفقه التى يقول فيها أصحابها: هذا أولى، وهذا أصح، وهذا أرفق بالناس، ومن هذه الطبقة القدورى(
)، وأمثاله.

السادسة: مقلد قادر على التمييز بين الأقوى والقوى والضعيف، وبين ظاهر المذهب والرواية النادرة، وشأن هؤلاء أنهم لا ينقلون فى كتبهم الأقوال المردودة، والروايات الضعيفة، ومن هذه الطبقة: النسفى وأصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين.

السابعة:طبقة المقلدين "فحسب" الذين ليس لهم القدرة على واحد من الستة المتقدمة، ولا يفرقون بين الغث والثمين، وهؤلاء "عوام الفقهاء" ولا يحتاجون لمثال.
نتائج هـــذا  الفصل:
وتطبيقًا للنظر الاستنتاجى على هذه الطبقات فأين موقع السغدى منها؟

والجواب يضع نفسه طبقًا لهذا الاستنتاج بل يكاد القارىء أن يضعه بنفسه قبل الكاتب ليقول بأن السغدى هو فى الطبقة الاجتهادية الثالثة بلا منازعة أى أنه "مجتهد فى المسائل" لما يأتى:

أولاً: أن الطبقة الثالثة مجتهدوا المسائل مثل: شمس الأئمة الحلوانى، وشمس الأئمة السرخسى وقد عرفت: من البحث أن شمس الأئمة الحلوانى من أقران السغدى وطبقته. وعرفت أن شمس الأئمة السرخسى من تلاميذ السغدى فأين موقع السغدى منهما إذًا؟ إنه لا يقل بحال من الأحوال عن أن يكون مثل قرينه ولا ينزل – بحال من الأحوال – عن مرتبة تلميذه، ولا نستطيع أن نضع السغدى، أيضًا بحال من الأحوال فى مرتبة أبى يوسف ومحمد.

ثانيًا: أن أقوى دليل يضع السغدى فى المرتبة الثالثة من الاجتهاد وهى مرتبة "مجتهد المسائل" هو كتابه هذا الذى هو خير ناطق بمسائله الفريدة على رفع شيخ الإسلام إلى المرتبة الثالثة من أئمة المجتهدين فى المسائل.، ولا أقصد بذلك "كتاب النتف نفسه" كَكُلِّ وإنما أقصد المسائل الاجتهادية "الخاصة" التى أفتى فيها السغدى "نفسه" وهى مبثوثة فى أبواب "كتاب النتف" هذا تحت عبارة: "قال الشيخ" وقد أفردت هذه المسائل فى آخر هذا البحث كنتيجة من نتائج هذا العمل المتواضع وثمرة من ثماره، ولكى تكون "مسائل الشيخ" هذه واضحة، وضعت المسألة ورأى الشيخ (أى السغدى) ثم قرنتها بأقوال الفقهاء، وقد بلغت خمسين مسألة فى هذا الكتاب وحده ناهيك عمن ذكر مسائله فى كتب أخرى غيره إذا حق لنا أن نقرر بغير ترد أن السغدى من طبقات المجتهدين وأنه بينهم بعد طبقة أصحاب الإمام، وأنه بكل جدارة فى الطبقة الثالثة من أهل الاجتهاد.

ثالثًا: نزيد الأمر توثيقًا من خلال معطيات هذا المبحث أن كتاب "النُّتف فى الفتاوى" لا يمكن أن ينسب إذا إلى عصر غير عصر السغدى وأن ما وقع فيه راصدو الكتب من نسبته إلى غير السغدى صار الآن أمرًا مقطوعًا بخطئه لأن ما فى كتاب "النتف من الفتاوى" لا بد وأن تكون لشخص مؤهل لإحدى درجات الاجتهاد الثلاثة الأولى، وهذا ما انطبق على شيخ الإسلام السغدى هنا دون غيره ممن نسب الكتاب إليهم وهم جميعًا بعد عصر السغدى بعشرات السنين.

الفصل الثالث

المسائل الاجتهادية التى تفرد بها السغدى فى كتابه النتف فى الفتاوى 
وهى كما يلى:
	م
	
	الصفحة

	1
	عصب الذبيحة محظور.

وعند أكثر الفقهاء: حلال
	385

	2
	المستسعى على وجهين إن عتق كله بتدبير فحكمه حكم الأحرار وإن عتق بعضه وسعى فى بعضه فحكمه حكم العبيد.

وعند الفقهاء: المستسعى لا يرد فى الرق أبدًا.
	450

	3
	المستسعاة على وجهين: إن عتقت كلها بتدبير فحكمها حكم الأحرار وإن عتق بعضها وسعت فى بعضها فحكمها حكم العبيد.
	451

	4
	إن نوى الاستثناء فى الطلاق على الجميع فهو كالناوى.
	516

	5
	لو قال برئت من قبلة المسلمين فهو يمين لأن ذلك يوضع موضع البراءة من الإسلام.

وعند الفقهاء: ليس بيمين.
	555

	6
	يجوز أن يشترى بالمزروع نقدًا ونسيئة إذا بيَّن جنسه ومقداره وصفته وإن لم يبيَّن الأجل.

وعند الفقهاء: لا يجوز إلا أن يبين الأجل.
	619

	7
	لو اشترى سلعة بعشرة دراهم ثم قال للمشترى اشتريتها بعشرين درهمًا ثم باعها منه على ربح ثم تبين للمشترى بعد ذلك فالمشترى بالخيار إن شاء أخذ مثل ذلك من الثمن وإن شاء ترك وإن كان تالفًا فعليه ما سمى له وهو قول أبى حنيفة ومحمد.
	633

	8
	إذا باع بيعًا ثم اشتراه بأقل مما باعه أو بأكثر قبل أن ينقد أو بعد ما أنقد فإنه جائز فى قول الشيخ ما لم يكن حيلة للربا.

وعند أبى حنيفة وأصحابه: هو جائز إلا أن يشتريه بأقل مما باعه أو بأكثر قبل أن ينقد الثمن.
	658

	9
	الشفعة تكون فى الحيوان والسفن والامتعة وهى للخليط دون الجار
	679

	10
	لو صالحه على ثياب معلومة موصوفة مؤجلة غير معين أو غير  مؤجلة جاز.

وعند الفقهاء: لا تجوز إلا أن تكون مؤجلة.
	686

	11
	وإذا دعى مكيلا فى يد رجل ثم صالحه لا يجوز إلا ان يكون مقبوضًا.

وعند الفقهاء: يجوز وإن لم يكن مقبوضًا.
	687

	12
	تجوز الهبة مقسومة فيما يحتمل القسمة أو لا يحتمل.

وعند الفقهاء: تجوز فيما يحتمل القسمة فقط.
	691

	13
	لا رجوع فى هبة الرحم غير المحرم.

وعند الفقهاء: فيها الرجوع
	694

	14
	لو أن رجلا جعل ماله فى المساكين صدقة عليه كفارة يمين.

وعند الفقهاء: هو على ما تجب فى مثله الزكاة من دراهم ودنانير
	701

	15
	إذا جعل أرضه مقبرة للمسلمين صارت مقبرة وإن لم يشهد ولم تعبر  فيها أحد

وعند الفقهاء: لا تصير حتى يشهد وبغير فيها.
	706

	16
	إذا قال جعلته مسجدًا أو كان مقرًا بذلك فقد صار مسجدًا وإن لم يشهد على ذلك ولم يصل به صار مسجدًا.

وعند الفقهاء: لا يصير مسجدًا إلا إذا أشهد وأقيمت فيه الصلاة.
	706

	17
	إذا جعل دارًا خانا فى المصر أو أرضا وبنى عليها منزلا لأبناء السبيل أو المساكين وأذن بالنزول فإن نزل فيها واحد صارت له.

وفى قول لا تصير له إن أشهد عليه.
	707

	18
	يصح أن تكون الصدقة الموقوفة مقسومة وغير مقسومة.

وعند الفقهاء: لا تصح إلا أن تكون مقسومة إذا كانت تحتمل القسمة.
	712

	19
	المفاوضة ليست بشىء وهى والعنان سواء وهى قول الشافعى وأبى ثور.
	716

	20
	إذا اشترك خياط ونساج أو صباغ وقصار على أن يتقبلوا الأعمال فهو مكروه.

وعند الفقهاء جائز.
	718

	21
	لو اشترك خياطان أو نساجان على أن يكون لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان لم يجز.

وعند الفقهاء: يجوز.
	718

	22
	إذا أخذ الصانع غلمان يعملون له ويطرح عليهم العمل بالنصف والثلث والربع لم يجز.

وعند الفقهاء: جاز.
	19

	23
	إذا أخذ الصانع غلمانا يعملون له طرح عليهم العلم بالنصف والثلث والربع لم يجز إذا كانوا يعملون له ذلك لأجل حانوته والآلات التى يعملون بها.

وعند أبى حنيفة وأصحابه: يجوز.
	719

	24
	إذا اشترطا أن تكون الكروم والأشجار مع الثمرة بينهما نصفان فهو فاسد عند الشيخ.

وعند بعض الفقهاء: جائز.
	736

	25
	إن اشترط أن تكون الأشجار مع الثمرة بينهما جميعًا نصفان فهو فاسد.

وعند أبى حنيفة: جائز.
	736

	26
	وإن قال: إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدًا فلك نصف، فالشرطان جائزان إلا أن يقع على التعزير.

وعند أبى حنيفة: الشرط الأول جائز والشرط الثانى باطل.
	742

	27
	إن كانت الأجرة كيلا أو وزنا مؤجلا بين المقدار والجنس والصفة ولا يشترط أن يبين الأجل.

وعند الفقهاء: لا يصح إلا أن يبين الأجل.
	746

	28
	إذا استأجر دابة وقيدها بركوب نفسه فركبها وأركب معه آخر فعطبت الدابة يضمن الدابة جميعًا.

وفى قول أبى حنيفة وأصحابه: يضمن مقدار الآخر.
	750

	29
	تجوز الإجارة فى مصاحف القرآن والفقه ليقرأ فيها أو لينسخها.
	758

	30
	إذا استأجر دارًا ثم أراد أن ينتقل إلى دار أخرى على أن للمستأجر أن يؤاجر الحانوت أو يسكونه إنسانا حتى تنقضى الإجارة صح ولا تفسخ الإجارة بذلك.

وعند الفقهاء: لا تصح وتفسخ.
	760

	31
	إذا قال الرجل لا أدرى من أودعنى الوديعة منكما وكانت الوديعة عبدًا أو أمة فهو بينهما نصفان ولا يغرم لهما شيئًا آخر.

وعند الفقهاء: هو بينهما نصفان ويغرم قيمته بينهما.
	764

	32
	إذا كانت دار بين قوم ميراثًا فسألوا القسمة فإن الحاكم يقسمها بينهم، ويشهد أنه إنما قسم بينهم بإقرارهم على أنفسهم.

وعند أبى حنيفة لا يقسمها إلا ببينة.
	821

	33
	إذا خرج وأخذ المال وقتل فإنه فى هذه الوجوه يقتص منه للجراح ثم يقام عليه الحد فيما سوى ذلك.

وعند الفقهاء: إذا أوجبت القتل أو القطع أو الصلب بطلت الجراحات.
	869

	34
	إذا ضرب ظهره فصار لا يقدر على المشى ففيه الدية.

وفى قول بعض الفقهاء: فى ذلك الأرش.
	899

	35
	من اضطر فوجد ميتة ومال إنسان فإنه يأكل مال الإنسان ويترك الميتة.
	931

	36
	لو أكره على الإفطار فى رمضان فإن لم يأكل حتى قتلوه كان فى سعة.

وعند بعض الفقهاء وغيرهم: أن ذلك لا يسعه.
	934

	37
	أمان العبد أمان قاتل أو لم يقاتل وهو قول أبى يوسف ومحمد.

وفى قول أبى حنيفة: إن قاتل فأمانه أمان
	948

	38
	إذا أسلم الرجل وبقى بدار الحرب أو خرج منها فظهر المسلمون على ماله فهو له ولا يغنم.

وعند الفقهاء: إن أسلم ولم يخرج فماله فىء كلُّه.
	950

	39
	للراجل سهم وللفارس إذا كان فرسه عربيًا ثلاثة أسهم ولو كان برذونًا فله سهمان.

وفى قول أبى حنيفة للراجل سهم وللفارس سهمان.

وفى قول أبى يوسف والشافعى: للراجل سهم وللفارس ثلاثة.
	959

	40
	إذا لحق العسكر فى دار الحرب جيش آخر بعدما غنموا قبل أن يقتسموا فإنهم يشتركون معهم فى القسمة.

وعند الفقهاء: لا يشتركون معهم.
	960

	41
	إن زاد المغصوب فى يد الغاصب ثم هلك وهلكت الزيادة يضمن الزيادة يوم هلك.

وعند الفقهاء: لا ضمان عليه للزيادة.
	966

	42
	إذا أمر السيد عبده أن يؤاجر نفسه فليس ذلك بإذن.
	972

	43
	الغلام إن بلغ ولم يؤنس منه الرشد والصلاح وكان سفيهاً، أو ضعيف العقل سىء التمييز غير حافظ للمال إن نكح، أو طلق، أو أعتق، أو دبر، أو كاتب أو كانت أمة فاستولدها، أو دبرها فذلك جائز كله وهذا قول أبى يوسف ومحمد.
	984

	44
	الحر المفلس لا يحبس حتى يعلم يساره
	985

	45
	أن يقول لفلان على ألف درهم.... لا بل خمسمائة فعليه خمسمائة و "لا بل" استثناء فى سائر الأحكام.

وعند أبى حنيفة وأصحابه: عليه الألف و"لا بل" حشو.
	1003

	46
	لا يجوز إقرار الوكيل عن الحاكم ولا عند غيره بشىء
	1017

	47
	لا يجوز التحاكم إلى امرأة
	1020

	48
	إذا أوصى لمواليه وله مولى فوقه ومولى تحت فهى على العرف.

وعند الفقهاء: الوصية باطلة.
	1059

	49
	لا يجوز للوصى أن يأكل من مال اليتيم ما دام مقيما فى المصر.

وفى قول أبى حنيفة وأصحابه: ليس له ذلك.
	1063


الخــاتمــة والنتائــج
هذا وإن الحمد كله لله مَنَّ علينا بالإسلام، والعمل على خدمة كتابه وسنة نبيه والفقه فيهما واستنباط الأحكام منها.

وقد ألقى هذا البحث ضوءًا كافيًا على مصنَّف ومصنِّفه كادت صفحات النسيان أن تطويهما، فظهر من خلال هذا البحث النتائج التالية:

1-أن كتاب النتف فى الفتاوى هو للعلامة شيخ الإسلام أبو الحسن على بن الحسين بن محمد السغدى المتوفى سنة 461هـ.

وليس كما ظهر على صفحات بعض النسخ المخطوطة لهذا الكتاب نسبته خطا للدمراجى، أو النابلسى، أو الشريف محمد، أو لبعض المجاهيل إذ هو من ادعاء المتحاميل، أو تحريف الناسخين.

2-قدم لنا مادة فقهية دسمة حوت أهم المسائل مدعمة بآراء أشهر فقهاء الأمة الإسلامية من صحابة، وتابعين، ومن أئمة مجتهدين من حنفية، وشافعية، ومالكية، وحنابلة، وظاهرية، وشيعة، وإباضية وغيرهم من آحاد فقهاء هذه المذاهب متى وجد لفقيه رأى فى المسألة الواحدة.

وتجرد السغدى تمامًا من التعصب، أو الميل والهوى، وكان حسبه من الكتاب تقديم الزاد الفقهى فحسب.

3-الإنجاز الأدبى، وهو من أحسن ما قدمه لنا، فقد علَّمنا أن الفقه الإسلامى ليس جامدًا، ولا متزمتاً.

فالرجل اجتهد، وواجه بنفسه قضايا عصره، وأفتى فيها بكل ثقة العالم، وعلم الفقيه وكأن لسان حال كتابه يقول: اجتهدوا.... لا تكونوا عالة على من سبقكم الدينا تتغير، والوقائع تأتى بمتغيرات لم تكن فى حسبان من سبقكم من الفقهاء فلا تتقاعسوا عن ردِّها لأصول الشريعة، وقواعد الأحكام.

والكاتب وكتابه كأنما ينظران إلينا نحن فقهاء العصر الحاضر  فى إشفاق وأسى حيث تراكمت على رءوسنا المستجدات والوقائع فى كل مجالات الحياة من حولنا دون أن نتحرك لتقنينها طبقًا لقواعد الشريعة بحجة إغلاق باب الاجتهاد، وكأن باب الاجتهاد هو باب مغارة علاء الدين" يحتاج إلى كلمة سر خاصة تاهت عن العقول، وضلت طريقها عن الوجدان، ودفنت فى تراب الأجيال.

وحال الشريعة الإسلامية غير ذلك تمامًا، إنها متجددة لا قيود على من يتقدم لخدمتها ما دام عالمًا بقواعدها الكلية، وأصولها الأساسية.

فهل نستجيب لهذا الإنجاز الأدبى الرائع؟ اللهم آمين.

4-كشف الكتاب النقاب عن أربعة من الأئمة المجتهدين من فقهاء الحنفية المتقدمين خفى حالهم عن جمهور الفقهاء فضلا عن عامة أهل العلم.
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30-الفوائد البهية فى تراجم الحنفية: أو الحسنات اللكنوى الهندى، بيروت، ط دار المعرفة، (ط1) مطبعة السعادة بمصر.

31-القاموس المحيط: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، القاهرة، مصطفى الحلبى (ط2) 1371هـ.

32-الكامل فى التاريخ لابن الأثير على بن أبى الكرم محمد الشيبانى. (ت 630هـ)، بيروت، دار الكتاب العربى (ط2) 1387هـ.

33-كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: حاجى خليفة، ط دار الفكر، بيروت، 1990م.

34-اللباب فى تهذيب الأنساب: ابن الأثير، ط مكتبة بيروت، المثنى، 1357هـ.

35-لسان العرب: جمال الدين محمد بن مكرم المعروف بابن منظور المصرى (ت711هـ)، القاهرة، الدار المصرية للتأليف والترجمة (مصورة عن طبعة بولاق)، (ط أخرى): دار صادر، بيروت، (ط ثالثة): دار المعارف، مصر.

36-المحلى بالآثار: أبو محمد على بن أحمد ين سعيد بن حزم الأندلسى (ت456هـ) تحقيق د. عبد الغفار سليمان البندارى، بيروت، دار الكتب العلمية، (1408هـ).

37-المرقاة الوفية إلى طبقات الحنفية: الشيرازى، مخطوط بدار الكتب المصرية برقم (14616).

38-المشتبه فى الرجال: الذهبى.

39-معجم البلدان: ياقوت الحموى، طهران (عن طبعة وستنفلد).

40-معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة، ط المثنى، بيروت، 1957م.

41-المعجم الوسيط: د. إبراهيم أنيس وآخرين، القاهرة، مجمع اللغة العربية (الطبعة الخامسة بدولة قطر).

42-النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة: ابن تغرى بردى، القاهرة، (ط) دار الكتب المصرية.

43-هدية العارفين: إسماعيل باشا البغدادى، ط، دار الفكر، بيروت، 1982م.

44-وفيات الأعيان وأنباء أنباء الزمان: ابن خلكان، تحقيق الدكتور إحسان عباس، بيروت، دار صادر، 1398هـ.
الهوامش:
(�) علوم الحديث لابن الصلاح بتحقيق الدكتور/ نور الدين عتر ص257. 


(�) تهذيب اللغة لأبى منصور الأزهرى 14/196، الدار المصرية للتأليف والنشر 1967م، القاهرة، القاموس المحيط للفيروز آبادى 3/204، مطبعة البابى الحلبى 1952 القاهرة، المعجم الوسيط 2/900 إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وطبع إدارة إحياء التراث الإسلامى بدولة قطر سنة 1985م. 


(�) تهذيب اللغة لأبى منصور الأزهرى 14/296، الدار المصرية للتأليف والنشر 1967، القاهرة، لسان العرب لابن منظور 11/235 الدار المصرية للتأليف والنشر مصورة عن الطبعة البولاقية 1300هـ، القاهرة. 


(�) المصدرين السابقين. 


(�) إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون لإسماعيل باشا 4/622، دار الفكر، بيروت، 1982م. 


(�) المصدر السابق. 


(�) المصدر  السابق. 


(�) تهذيب اللغة 14/329، المعجم الوسيط 2/673، 674. 


(�) انظر: كشف الظنون لحاجى خليفة 2/1218 الناشر: دار الفكر، بيروت، 1990. 


(�) انظر: كشف الظنون 2/1219. 


(�) المصدرين السابقين. 


(�) المصدرين السابقين. 


(�) المصدرين السابقين. 


(�) المصدرين السابقين. 


(�) المصدرين السابقين. 


(�) المصدرين السابقين. 


(�) المصدرين السابقين. 


(�) المصدرين السابقين. 


(�) معجم المؤلفين لعمر كحالة 7/79، مكتبة المثنى، بيروت، 1957م. 


(�) الأعلام 5/90 دار العلم للملايين بيروت. 


(�) هدية العارفين لإسماعيل باشا 5/691، دار الفكر، بيروت 1982م. 


(�) الفوائد البهية ص121، عبد الحى اللكنوى، قديمى كتب خانه، كراتشى، باكستان. 


(�) كشف الظنون 2/1925. 


(�) تاج التراجم لابن قطلوبغا ص4، سعيد كمبنى، كراتشى –باكستان. 


(�) القول لابن قطلوبغا. 


(�) تاج التراجم ص51، وهو عبد القادر  القرشى صاحب "الجواهر المضية فى طبقات الحنفية. 


(�) تبصير المنتبه بتحرير المشتبه 2/734، الدار المصرية للتأليف والنشر، القاهرة. 


(�) المرقاة الوفية للشرازى (لوحة 99) مخطوط دار الكتب المصرية، القاهرة رقم 14616). 


(�) انظر: القاموس المحيط للفيروزآباى 1/313 فى باب الدال مع السين. 


(�) الجواهر المضيِّة فى طبقات الحنفية 2/567، 4/230، 389 لمحيى الدين عبد القادر القرشى: عيسى البابى الحلبى 1978م، القاهرة. 


(�) الجواهر المضيِّة 2/704. 


(�) المشتبه فى الرجال للذهبى 1/360. 


(�) اللباب فى تهذيب الأنساب لابن الأثير 1/546 مكتبة المثنى 1357هـ. 


(�) الأنساب للسمعانى 3/259، دار الجنان، بيروت 1988م. 


(�) معجم المؤلفين لكحالة 3/178، تقويم تاريخى لعبد القدوس هاشمى "فى لغة الأردو، نشر مركزى إدارة تحقيقات إسلامى، كراتشى، باكستان 1965". 


(�) انظر وصف مخطوط النتف المعنون باسم الشيخ النابلسى ص19 السابقة "فى الأوصاف المميزة". 


(�) ص37 من هذا البحث. 


(�) 1/147، 148. 


(�) ص (15). 


(�) كشف الظنون لحاجى خليفة 2/925. 


(�) انظر: المصدر السابق. 


(�) الجواهر المضيَّة 3/73.


(�) الأنساب 1/325، 326. 


(�) كشف الظنون 2/1925. 


(�) انظر ص39، 40. 


(�) تاج التراجم ص51 الترجمة رقم 151. 


(�) الفوائد البهية فى تراجم الحنفية ص121، 241. 


(�) المصدر السابق. 


(�) انظر وصف هذه النسخة ص3، من هذه الدراسة.


(�) انظر وصف هذه النسخة ص42، من هذه الدراسة.


(�) انظر وصف هذه النسخة ص32، من هذه الدراسة.


(�) الأنساب للسمعانى 3/259 دار الجنان بيروت 1988م، المضية فى تراجم الحنفية للقرشى 2/567 الترجمة رقم 969، تارج التراجم لابن قطلوبغا ص43 الترجمة رقم 127، الفوائد البهية فى تراجم الحنفية ص121.


(�) المصادر السابقة.


(�) راجع ترجمة السغدى المنقولة عن هذين المصدرين ص16، 17 من هذه الدراسة.


(�) التعريف بمصطلحات صبح الأعشى لمحمد قنديل البقلى ص161، صبح الأعشى للقلقشندى 6/50، 103، 119 وزارة الثقافة، مصر.


(�) الفوائد البهية فى تراجم العنفية لعبد الحى اللكنوى ص241، قديمى كتب خانه كراتشى- باكستان.


(�) بلدان الخلافة الشرقية ص476 وما بعدها، الاصطخرى ص286 وما بعدها، ابن حوقل ص325 وما بعدها، المقدسى ص261 وما بعدها. 


(�) معجم البلدان لياقوت الحموى 3/222 دار إحياء التراث العربى، بيروت 1979م. 


(�) العبر وديوان المبتدأ والخبر لابن خلدون 4/309 وما بعدها، دار الكتاب اللبنانى بيروت 1967. 


(�) تاريخ الرسل والملوك لابن جرير الطبرى 6/478 وما بعدها، دار المعارف، القاهرة، 1967م. 


(�) تاريخ الرسل والملوك 6/475 وما بعدها. 


(�) الكامل فى التاريخ لعز الدين بن الأثير 5/95، وما بعدها، العبر لابن خلدون 3/866 وما بعدها.


(�) الكامل فى التاريخ 9/204. 


(�) العبر وديوان المبتدأ والخبر 4/836 وما بعدها. 


(�) الكامل فى التاريخ 9/524. 


(�) العبر وديوان المبتدأ والخبر 4/838. 


(�) الكامل فى التاريخ 9/297. 


(�) هذا وقد ذكر ابن كثير فى ترجمته عنه اكثر من هذا، انظر البداية والنهاية 12/107. 


(�) أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ص335. 


(�) راجع: تقوم تاريخى لعبد القدوس هاشمى ص116. 


(�) الجواهر المضية فى تراجم الحنفية للقرشى 2/511، الترجمة رقم 913، شذرات الذهب 3/181. 


(�) اللباب فى تهذيب الأنساب لابن الأثير 1/546، 3/295، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر 2/734، الدار المصرية للتأليف والنشر، القاهرة. 


(�) الفوائد البهية فى تراجم الحنفية ص155. 


(�) الأنساب للسمعانى 5/84. 


(�) المرقاة الوفية إلى طبقات الحنفية (ميكروفيلم رقم 14616) لوحة 101. 


(�) الجواهر المضية فى طبقات الحنفية 1/47، الفوائد البهية فى طبقات الحنفية ص65. 


(�) الجواهر المضية فى طبقات الحنفية 2/429، ترجمة رقم 821. 


(�) تاج التراجم ص79 ترجمة رقم 242، المرقاة الوفية لوحة رقم 94. 


(�) تاريخ بغداد 3/433، ترجمة رقم 1569، الجواهر المضيَّة 3/397 وما بعدها، الترجمة رقم 1572. 


(�) البداية والنهاية 12/46، تاج التراجم  ص36 ترجمة رقم 107.


(�) تاريخ بغداد 3/247، الترجمة رقم 1337، البداية والنهاية 11/351. 


(�) اللباب فى تهذيب الأنساب لابن الأثير 3/173، وما بعدها. 


(�) الجواهر المضيَّة 1/398، الترجمة رقم 326. 


(�) الفوائد البهية فى تراجم الحنفية ص66. 


(�) البداية والنهاية لابن كثير 12/24. 


(�) الجواهر المضية 3/496 الترجمة رقم 1684.


(�) تاج التراجم ص61 الترجمة رقم 181.


(�) شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى 3/297.


(�) الجواهر المضيَّة 3/597 الترجمة رقم 1810.


(�) البداية والنهاية 12/129.


(�) تاج التراجم ص60 ترجمة رقم 179.


(�) تاج التراجم ص65 ترجمة رقم 198.  


(�) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لابن عياض 4/466، دار مكتبة الحياة – بيروت.  


(�) ترتيب المدارك 1/497 وما بعدها.


(�) الديباج المذهب ص159.


(�) البداية والنهاية 12/50 وما بعدها. 


(�) ترتيب المدارك 4/707. 


(�) البداية والنهاية 12/86. 


(�) وفيات الأعيان لابن خلكان 2/408 دار الصياد، بيروت 1970. 


(�) ترتيب المدارك 4/794. 


(�) طبقات الشافعية الكبرى لتاح الدين السبكى 4/104، الحلبى، القاهرة 1964م. 


(�) طبقات الشافعية الكبرى 4/215. 


(�) البداية والنهاية 2/347. 


(�) النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى 4/239 المؤسسة العامة للتأليف – وزارة الثقافة – القاهرة. 


(�) طبقات الشافعية الكبرى 4/127. 


(�) طبقات الشافعية الكبرى 5/53. 


(�) طبقات الشافعية الكبرى 5/165 وما بعدها. 


(�) طبقات الشافعية الكبرى 5/109. 


(�) طبقات الشافعية الكبرى 4/356. 


(�) طبقات الحنابلة لأبى يعلى 2/171، وما بعدها مطبعة السنة المحمدية، القاهرة 1952م.


(�) طبقات الحنالبة 2/182 وما بعدها. 


(�) طبقات الحنابلة 2/186 وما بعدها. 


(�) البداية والنهاية 12/46 وما بعدها. 


(�) شذرات الذهب 3/336. 


(�) البداية والنهاية 12/135. 


(�) البداية والنهاية 12/15. 


(�) مقدمة محقق كتاب المحلى بالآثار 1/10. 


(�) الجواهر المضية 3/78، وما بعدها الترجمة رقم 1219. 


(�) تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر العسقلانى 2/340. 


(�) الفوائد البهية فى تراجم الحنفية ص163. 


(�) الفوائد البهية ص209. 


(�) الأنساب للسمعانى 3/259، اللباب فى تهذيب الأنساب لابن الأثير 1/546، تاريخ التراجم ص43، الفوائد البهية ص121، هدية العارفين 5/691. 


(�) انظر على سبيل المثال: الجواهر المضية 3/122 الترجمة رقم 1270، الفوائد البهية ص158. 


(�) الفوائد البهية ص121. 


(�) هدية العارفين 5/691. 


(�) الأعلام 5/90. 


(�) معجم المؤلفين 7/99. 


(�) مخطوط محفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم (ميكرو فيلم 1687، تاريخ 4647). 


(�) مخطوط محفوظ بدار الكتب المصرية تحت رقم (943 تاريخ). 


(�) مخطوط محفوظ بدار الكتب المصرية اللوحة رقم 10. 


(�) انظر هذه الضوابط عند العلامة ابن عابدين (حاشية رد المحتار 1/79، وما بعدها) الفوائد البهية فى تراجم الحنفية ص7، أبو حنيفة تأليف أبى زهرة ص195، وما بعدها. 


(�) توفى سنة 261هـ ببغداد (تاج التراجم ص7، ترجمة 12). 


(�) توفى سنة 321هـ (الفوائد البهية ص32). 


(�) توفى سنة 340هـ ليلة النصف من شعبان (تاجر التراجم ص39، الترجمة 115). 


(�) توفى سنة 456هـ، وقيل 452، والأول أصح (تاج التراجم ص35، والترجمة 104). 


(�) مات فى حدود الخمسمائة (تاج التراجم ص52، الترجمخة 157). 


(�) توفى ببخارى فى رجب سنة 493 (تاج التراجم ص66 الترجمة 198). 


(�) توفى ليلة النصف من رمضان سنة 592هـ. 


(�) المتوفى سنة 755هـ. 


(�) المتوفى سنة 428هـ (تاج التراجم ص7 ترجمة 13). 
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